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دور التعلم الإلكترونى فى بناء مجتمع المعرفة العربى 

"دراسة استشرافية" 

إعــــداد 
	د/ صلاح الدين محمد توفيق

أستاذ أصول التربية المساعد
	
	د/ هانى محمد يونس موسى 
مدرس أصول التربية 


قسم أصول التربية - كلية التربية – جامعة بنها
تم نشر البحث في مجلة كلية التربية بشبين الكوم – جامعة المنوفية ، عدد3 ،2007م

الإطــــار العـــام للدراســـة
مقدمـــة : 


يشهد العصر الحالى فى العقد الأول من الألفية الثالثة بعد الميلاد تطورات هائلة وسريعة فى جميع المجالات، وأصبح العنصر الحاكم والغالب فيها هو التقدم العلمى والتكنولوجى؛ ذلك أن العصر الذى نعيشه الآن عصر جديد – عصر حضارة المعلومات أو عصر التنمية المعلوماتية أو عصر المعرفة كما يطلق عليه – أطلقته تشكيله من المتغيرات والتحولات والمستجدات التى ما زالت تؤثر تداعياتها الإيجابية والسلبية على العالم المعاصر، بشكل متسارع متصارع، الأمر الذى مهد لظهور مجتمع عالمى جديد يطلق عليه مجتمع المعرفة "Knowledge society"0 

وظهور مجتمع المعرفة كان نتاجاً لظهور اقتصاد المعرفة الذى نتج عن تشابك أصيل لظواهر متعددة مثل : ثورة الاتصالات، وظاهرة انفجار المعلومات، وانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات، مما سمح ببناء اقتصاد المعرفة Knowledge – Based – Economy  ، وهو مجتمع يشق طريقاً جديداً فى التاريخ الإنسانى، ويجعل المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (ICT) جزءاً لا يتجزأ من معظم الفعاليات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتعليمية، ويحقق تغييرات بنيوية عميقة فى مناحى الحياة جميعها[1]، بحيث تصبح مصدراً اقتصادياً رئيساً يحمل فى ثناياه بذور الهيمنة الاقتصادية والثقافية والسياسية[2]0


وأصبح من البدهيات أن المعرفة عنصر فاعل فى تغيير المجتمعات، فمختلف التصورات التقنية الحاصلة فى العالم من انترنت، وشبكات اتصال،وطرق سوق المعلومات، تهدف جميعها إلى تحقيق السرعة فى الوصول إلى المعلومات والبيانات وفى اتخاذ القرار الصائب، والنفاذ العقلانى إلى السوق، فلم تعد المعرفة عفوية ولا أمراً متروكاً للصدفة، وإنما هى منارة تكشف السبل، وتهدى إلى الطرق القويمة، وتساعد على التصرف الحكيم، وبناء القرار الرشيد فى مرحلة تاريخية أبرز خصائصها التقلب والاضطراب[3]0

وأهمية المعرفة فى حياة المجتمعات الإنسانية ليس بالأمر الجديد، بل الجديد هنا هو حجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى نمو حياة الإنسان عموماً، هذا الحجم الذى ازداد زيادة هائلة حيث أصبحت المعلومات مورداً أساسياً من الموارد الاقتصادية شأنها شأن الموارد الطبيعية، بل وتتميز بأنها المورد الاستراتيجى الجديد الذى لا ينضب، بل يزداد حجمه باستمرار0 "ومما يبرز الموقع المتميز الذى أصبحت المعرفة العلمية والتكنولوجية تحتله فى العصر الحالى، أنها تمثل ما يقرب من (80%) من اقتصاديات العالم المتقدم، أما (20%) الأخرى فإنها تذهب إلى رأس المال والعمالة والموارد الطبيعية، ومن المؤسف حقاً أن عكس هذا نجده فى الدول النامية" [4]0


ومن ثم أصبح للمعرفة بعدها الاقتصادى، نظراً لما تضيفه من قيم مضافة للمنتج، أدى إلى بزوغ ما يعرف بمجتمع اقتصاد المعرفة ومنه إلى بناء مجتمع المعرفة، وبالتالى أصبح العامل الرئيس فى نمو الاقتصاد هو إنتاج المعرفة واقتناؤها وإنتاج المعلومة وامتلاكها واستثمارها معرفة وتطبيقاً باعتبارها الثروة الجديدة فى العالم اليوم [5]0


واستناداً لما سبق تعد المعلومات العصب الحيوى فى حركة الأمم وتطورها، باعتبارها منطلق الحاجة المعرفية، ذلك أن الحاجة للمعرفة تبقى المحور الرئيس فى مصير الأمم، لأنها تشكل الرافد الذى يغذى الحاجات الأخرى، فمع جمود المعرفة وتوقف نموها فى الأمم تواجه هذه الأمم نقصاناً فى حاجاتها الأساسية الأخرى، تتخلف عن مسيرة الحياة وتقع أسيرة الأمم القوية التى تمتلك سلاح المعرفة0 

وخير دليل على الاهتمام بمجتمع المعرفة (مجتمع المستقبل)، أن معظم التقارير الحديثة للمؤسسات الدولية تركز على المعرفة وتؤكد عليها : 


فنجد أن تقرير البنك الدولى (98/1999م) يؤكد على أن المعرفة عنصر حاسم فى التنمية .. وإذا أردنا أن نعيش فى الغد أفضل مما نعيش اليوم، فإن هذا يتطلب معرفة تزيد بنسبة أكبر من زيادة مواردنا.. واقتصادات اليوم أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية، فهى اقتصادات تستند حقاً إلى المعرفة .. كما يؤكد التقرير على أنه لا سبيل للمبالغة فى حاجة البلدان النامية إلى زيادة قدرتها على استخدام المعرفة.. غير أن الأمر يقتضى أن يقوم معظمها ببذل جهد أكثر وبسرعة أكبر لتوسيع قاعدة المعرفة لديه .. والبلدان التى تؤجل الاضطلاع بهذه المهمة تتخلف عن البلدان التى تتحرك بصورة أسرع، وسيكون من العسير تدارك العواقب الوخيمة على إمكانيات تنميتها[6]0


وفى مؤتمر القمة الأوروبى الذى عقد فى لشبونة عام (2000م)، اتخذت قرارات لدعم التوجه نحو بناء هذا المجتمع وتطويره والإفادة من معطياته [7]0


ولأهمية المعرفة فى حياة الشعوب وتقدمها، عقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات فى جنيف فى ديسمبر (2003م) بحضور عدد كبير من قادة العالم، وآلاف الخبراء، وأصدرت الوثيقة التالية : نحن ممثلو شعوب العالم، نعلن رغبتنا المشتركة والتزامنا المشترك لبناء مجتمع جامع يرتكز على الإنسان، يستطيع كل فرد فيه أن ينتج المعلومات والمعارف، وأن ينفذ إليها، وأن يستخدمها ويتقاسمها بما يعين الأفراد والمجتمعات والشعوب على تحقيق إمكانياتهم الكاملة وتحسين نوعية حياتهم بطريقة مستدامة [8]0

وجاء فى تقرير البنك الدولى (2003م) "بناء مجتمعات المعرفة، التحديات الجديدة التى تواجه التعليم العالى" تأكيد على أن المعرفة تعد أهم عنصر فى التنمية الاقتصادية، أن قدرة المجتمع على إنتاج المعرفة واختيارها ومواءمتها وتحويلها إلى خدمات أو سلع يعد عنصراً هاماً للنمو الاقتصادى المستمر وتحسين نوعية حياة الناس[9]0


ويؤكد التقرير العالمى لليونسكو الصادر فى عام (2005م)، "من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة"، أن المعرفة ضربت أطنابها فى مختلف مناحى الحياة المعاصرة، وراحت فى تراكم مذهل وتسارع حثيث، تنتج قلاعاً من الإنجازات والمعلومات والاكتشافات كان لابد لها أن تقود إلى تحولات جذرية فى طبيعة المجتمعات المتقدمة وخصائصها وتعاملاتها .. والمعرفة اليوم أضحت موضع رهانات اقتصادية وسياسية وثقافية واسعة .. من أجل إنتاج وتطبيق المعارف الضرورية للتنمية الإنسانية [10]0


وعلى المستوى العربى، فإن من أبرز أمثلة هذا الاهتمام؛ التقرير الأول للتنمية الإنسانية العربية لعام (2002)، الذى حمل شعار "خلق الفرص للأجيال القادمة" والذى أكد على أن المعرفة هى عماد التنمية، وتزداد أهميتها فى عصر العولمة الذى يتسارع فيه التغيير التكنولوجى بشكل غير مسبوق0 فالمعرفة سلعة ذات منفعة عامة تدعم الاقتصادات والمجتمعات، وتؤثر فى جميع جوانب النشاط الإنسانى.. ويشير هذا التقرير إلى أن البلدان العربية تواجه فجوة كبيرة فى المعرفة، ولن يكون من السهل التغلب عليها، لأن المعرفة بمعناها الواسع هدف متحرك، وحدودها فى توسع مستمر، وللتصدى لفجوة المعرفة هذه لابد من القيام بعمل متزامن فى ميادين ثلاثة مترابطة وقد تكون متكاملة، هى : استيعاب المعرفة واكتسابها ونشرها [11]0 

وجاء التقرير الثانى للتنمية الإنسانية العربية لعام (2003م)، يحمل شعار "نحو إقامة مجتمع المعرفة" بادئاً بوضع الأساس المفاهيمى لقضايا المعرفة، ومجتمع المعرفة، مروراً بتقييم حال اكتساب المعرفة نشراً وإنتاجاً فى البلدان العربية فى مطلع القرن الحادى والعشرين، منتهياً بتقديم رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة، تصف المعالم الرئيسة لعملية الإصلاح المجتمعى التى يمكن أن تنتهى بإقامة مجتمع المعرفة فى البلدان العربية [12]0


وهكذا فرض مجتمع المعرفة نفسه بقوة على حركة تطور المجتمعات الإنسانية التى لابد لها أن تتأثر به بإرادتها أو رغماً عنها، وتتفاعل معه إذا ما أرادت لنفسها البقاء، ومما تجدر الإشارة إليه أن مجتمع المعرفة تنحصر مشكلته الأساسية فى مواجهة معرفة متفجرة بإيقاعات متسارعة فى كافة المجالات العلمية والتقنية، وبالتالى صار تنظيم المعرفة وإنتاجها ونشرها وتوظيفها من أبرز مهام التعليم، الأمر الذى يتطلب تنمية بشرية قادرة على إنتاج واستهلاك هذه المعرفة [13]0

وهنا يبرز الدور الجوهرى للتعليم فى عمليات بناء المعرفة التى هى أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الجديد (اقتصاد المعرفة)، كما صار التعليم بمثابة البنية التحتية للتنمية، فهو الأساس فى إنتاج ونقل وتطبيق المعرفة وكذلك الارتقاء بالعقل والأداء الإنسانى [14]0


وتمشياً مع الاتجاهات العالمية فى مجال ديمقراطية التعليم بإتاحة فرص التعليم المتميز للجميع لمواكبة المتغيرات والتحولات الجديدة السابقة واللحاق بالركب الحضارى المعاصر "أصبح التعليم شاغل الجميع، دولاً وتكتلات إقليمية، ومنظمات دولية بل مؤسسات تجارية وإعلامية أيضاً" [15] حفاظاً على الريادة التنافسية الدولية0 


ويمثل ذلك تحدياً لأنظمة التعليم المعاصرة فى مختلف المجتمعات الدولية، وألقى عليها مسئولية سرعة تطوير نفسها وخاصة بعد ظهور كثير من المستحدثات والمفاهيم التربوية، مما أحدث تغيراً كبيراً فى دور المؤسسات التعليمية، وخاصة بعد شيوع استخدام الانترنت فى التدريس والتعليم فى الدول المتقدمة وظهور ما يعرف "ببيئات التعلم المبنية على الانترنت"[16] Veb Bassed Learning Envierments. ، لذا كان منطقياً أن تستجيب أنظمة التعليم للمستحدثات التكنولوجية بإجراء تغييرات جذرية بها حتى تستطيع تحقيق أهداف مجتمع المعرفة، وقد استثمر التعليم تلك المستحدثات التكنولوجية المتقدمة بطريقة موازية فى وسائله، فظهرت الإفادة من هذه التقنيات فى المؤسسات التعليمية وداخل قاعات الدراسة، وتم تأسيس تعلم متكامل معتمد على هذه التقنيات وهو ما سمى بالتعلم الإلكترونى Electronic Learning 0 


وقد تزايد الاهتمام بهذا النوع من التعليم فى السنوات الخمس الأخيرة من القرن الماضى، إذ نظمت الجمعية الأمريكية أول مؤتمر دولى للتعلم الإلكترونى فى شهر أغسطس من عام (1997م)، وأتبع بقمة للمسئولين عن هذا التعليم؛ وحضر القمة والمؤتمر مدراء جامعات وعمداء أهم مؤسسات التعلم الإلكترونى فى أمريكا ودول أخرى متعددة، وكان من أهم توصيات القمة والمؤتمر [17] ما يلى : 

- التعلم الإلكترونى بجميع وسائله سيكون ضرورياً وشائعاً لإكساب المتعلمين المهارات اللازمة للمستقبل0 
- التعلم الإلكترونى فتح أفاقاً جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل، وهيأ حلا واعداً لحاجات طلاب المستقبل0 
- ضرورة تطبيق ما تم التوصل إليه من منافع التعلم الإلكترونى مع عدم إغفال الواقع التعليمى المعتاد0 

- التعلم الإلكترونى ضرورة لتحقيق مجتمع المعرفة0 


وأكد تقرير الرابطة القومية الأمريكية فى التربية (2001) [18] ضرورة وأهمية تطبيق ما جاء من توصيات بشأن التعلم الإلكترونى باعتباره سياسة أى زمان وأى مكان وأى طريق وأى وضع وأوصى بضرورة اتخاذ أصحاب القرار وصناعته سرعة الأخذ بنظام التعلم الإلكترونى السليم0 


وليس العالم العربى بمعزل عن التعلم الإلكترونى وعصر المعرفة، ففى تقرير صدر عن جامعة الدول العربية حول رؤيتها الإقليمية لدفع وتطوير مجتمع المعلومات فى المنطقة العربية (2005م) [19] أشار إلى أن هناك تحدياً حقيقياً يواجه الدول العربية الآن هو ذلك التطور التكنولوجى الهائل وثورة المعلومات، ولذا يجب عليها أن تحدد رؤيتها المستقبلية بخصوص العملية التعليمية، وأن يكون التعليم الإلكترونى أحد عناصر هذه الرؤية بل أحد السياسات التى يمكن الإفادة منها، وأن عليها اختيار ما يناسبها من وسائل التعليم الإلكترونى المتعددة، وأن تدرس تجارب الدول النامية الأخرى المشابهة لنفس ظروفها والاستعانة بالخبراء منها، وأن تتعاون مع بعضها لتتبادل بث البرامج، مما يخفض تكلفة استخدام التعليم الإلكترونى .. كما أشار التقرير إلى أن عمل دول المنطقة فى مجال التعلم الإلكترونى يستهدف مجموعة من الأهداف من أهمها : تشجيع وتحسين التعلم الإلكترونى فى المنطقة، وتحسين نوعية التعلم الإلكترونى ورفع نوعيته، وتطوير صناعة التعلم الإلكترونى، وأوصى التقرير الشامل بضرورة تبنى الدول العربية لاستراتيجية تنفيذية لتطبيق التعلم الإلكترونى0 

وإذا كان النظام التعليمى العربى هو المسئول الحقيقى عن توفير متطلبات مجتمع المعرفة من العناصر البشرية "بل والأوحد ... لدخول عصر الإنتاج كثيف المعرفة، وامتلاك رؤية استراتيجية لبناء إنسان عربى جديد" [20]، فى ضوء معالم التربية المستقبلية التى ينبغى أن يأخذ بها وهى : التربية التغيرية لا التدويمية، التربية الإبداعية لا تربية الذاكرة، التربية الحوارية لا التلقينية، التربية الديمقراطية لا التسلطية، الانفتاحية لا الانغلاقية، التربية التقانية لا اليدوية، التربية المستمرة لا الوقتية، التربية التعاونية لا الفردية، التربية التكاملية لا الجزئية الضيقة، التربية العلمية العقلانية الناقدة لا النقل والتسليم، التربية التوقعية لا العشوائية، 
فإنه بنظرة دقيقة متفحصة لواقع النظام التعليمى العربى نجده يعانى من بعض مظاهر القصور والسلبيات التى تحد من قدرته على القيام بدوره المعرفى المطلوب والمنتظر منه، وأبرز دليل على "تأخر الجامعات العربية .. فى اللحاق بركب المعرفة هو غياب الجامعات العربية .. عن الترتيب العالمى" [21] فى الخمسمائة جامعة  الأولى عام (2005م)0 


المنطق الذى يؤكد على وجود أزمة حقيقية – فجوة معرفية قائمة – يعانى منها النظام التعليمى العربى وتحول دون المساهمة الفعالة فى تأسيس مجتمع المعرفة، وتبدو ملامح انفراج هذه الأزمة فى كيفية القضاء على المظاهر السلبية التى يعانى منها التعليم العربى، وتطويره من خلال التعلم الإلكترونى سمة هذا العصر، ليسهم بفاعلية فى تأسيس وبناء مجتمع المعرفة العربى المنشود، وهذا هو لب ومحور اهتمام الدراسة الحالية0 

مشكلة الدراسة : 


أصبحت المعرفة المستدامة مع بداية الألفية الثالثة هى الأساس فى التنمية بكل ما تنتجه من توسيع لخيارات وفرص تنمية لقدرات وتقنيات ومهارات تمكن طالب المعرفة من بناء حياة أفضل، وهو ما أخذت تعززه تقارير التنمية البشرية الدولية والعربية منذ مطلع التسعينيات، وإذا كان العالم العربى هدفه النهضة الشاملة والتنمية المستدامة فى جميع المجالات، وبما يؤمن له الثقة فى المستقبل (بعدما تغيرت المفاهيم الاقتصادية والتنموية وارتبطت بالتكنولوجية وتميز الإدارة بالجودة المرتبطة بالتطور التقنى السريع ومنتجاته)، فعليه أن يطور قواعد التعليم فى كافة المراحل والعمل على مواكبة التطور العلمى فى هذا المجال، حتى لا يصبح خيارنا هو .. الاستسلام0 

والحقيقة التائهة بحسب التتابع المنطقى للأشياء، والتأمل بشئ من التمهل للخطاب السائد حول الفجوة الرقمية المعرفية، فالشعوب العربية مهددة بعدم الدخول إلى جنة المعرفة، حيث تعانى تلك المجتمعات من كل أو بعض الفجوات المعرفية التالية : 


فجوة (سياسية) أى فقر فى الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة الديكتاتورية والاستبداد والفساد الإدارى والقهر السياسى، (اجتماعية) تجسدها الفوارق الهائلة فى توزيع الثروة والاندفاع نحو مجتمع الأقلية التى تملك فيه الأغلبية الفئة الفقيرة، وشيوع قيم سلبية عديدة كعدم احترام العمل وإعلاء النزعة الفردية على حساب العمل الجماعى وعدم التقيد بثقافة الجودة وغيرها، (اقتصادية) تتمثل فى ضعف الدخل بالنسبة إلى الفرد والدولة، وهشاشة القواعد الإنتاجية داخل الاقتصاد ككل،ونقص التمويل وتدنى الناتج القومى، (علمية) أى تراجع قيمة العلم والبحث والتطوير أمام استهلاك كل ما هو جاهز والنزوع نحو الخرافة، (تعليمية) انتشار الأمية بمعدلات عالية وضعف مستويات الخريجين نتيجة تدهور أداء المؤسسات التعليمية، (ثقافية) تراجع الاهتمام العام بالثقافة والشأن العام، وشيوع الثقافة السطحية، والاندفاع صوب القيم الأجنبية على حساب الثقافة الوطنية، (أمنية) الانكشاف الأمنى للفرد والمؤسسة والدولة وهتك الخصوصية، (إحصائية) غياب أى معلومات إحصائية دقيقة لرصد وقياس تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ما يجرى من تفاعلات فى قطاعات المجتمع وقضاياه، (المحتوى) فقر الإنتاج الفكرى والحضارى والإهمال فى الحفاظ على التراث، (الحرية) فى تداول المعلومات واعتقال المعلومات بترسانة من القوانين المقيدة لتداولها وبتراث بيروقراطى عتيد ومنعها من الدوران والتداول بحرية داخل المجتمع0 


والطبيعى أنه فى ظل هذه الفجوات جميعاً، يعيش العالم العربى فجوة رقمية، والفجوة الرقمية ليست سوى فرع جذوره فى الفجوات السابقة، وليس ثمة أدنى شك في أن الفجوة الرقمية إنما أضحت -(إذا لم يتم تدارك مخاطرها)- وبالاً على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الفرد وعلى الجماعة وعلى الاستثمار، وعلى الرفاهية والتنمية.. وهو ما يمكن معاينته بجلاء فى حال المنطقة العربية0 

وإدراكاً لما سبق تتمحور مشكلة الدراسة فى حاجة المجتمع العربى إلى الاهتمام بتطوير قدراته على امتلاك المعرفة وتطويعها من خلال الاهتمام بإعداد الموارد البشرية عالية التأهيل والكفاءة والخبرة القادرة على الإنتاج والتطوير العلمى والثقافى فى كافة المؤسسات الثقافية، والفكرية والتعليمية والبحثية، ووعياً من أجل إنجاز التنمية البشرية المستدامة، فى ظل الشروط المجتمعية والمعرفية العالمية ومتطلبات التنمية البشرية عبر تطور المؤسسات التربوية والتعليمية والمعلوماتية، وفق التحولات المجتمعية فى ظل التربية والمعرفة الإلكترونية، وتقييم تجربة التعلم الإلكترونى فى العالم، واقتراح سيناريوهات متوقعة ومحتملة وممكنة للتطبيق فى البلاد العربية لنشر المعرفة والتعليم بهدف بناء وتأسيس مجتمع المعرفة المعلوماتية التكنولوجية العربي، لذا يجب إصلاح النظام التعليمى العربى بجميع مدخلاته وعمليات ومخرجاته، خاصة فى ضوء قصور النظام التعليمى الحالى عن مواجهة التحديات التى أفرزتها عمليات التحولات المجتمعية0 


وإيماناً بمواجهة تلك التحديات والتحولات، واستلهاماً للرؤية المستقبلية، وما يتطلبه ذلك من نشر واستيعاب مضامين الثورة المعرفية الجديدة وتوظيف آلياتها التكنولوجية، لابد من التحرر من تقليدية التربية والتعليم، والذى أصبح اليوم أمراً ضرورياً، وذلك بالانفتاح على تقنيات العصر التى فرضت نفسها على المجتمعات العربية ، وعلى البيئة التعليمية التعلمية، فلم يعد الهدف يقتصر فقط على اكتساب المتعلم المعارف والحقائق بل تعداه إلى تنمية مهاراته وقدراته وبناء شخصيته، ليكون قادراً على التفاعل مع متغيرات العصر وقادراً على صناعة حياة جديدة قائمة على السيادة لا التبعية وفق تعاليم دينه ومجتمعه0 


ومن ثم تتسابق كثير من الدول لإصلاح نظمها التربوية التعليمية بهدف إعداد مواطنيها لهذا المجتمع الجديد – على اعتبار أن التعليم والتدريب أهم عاملين فى النمو الاقتصادى، وفى إعداد الشعوب لمجتمع المعرفة – وينعكس ذلك إيجاباً على المجتمع، فيصبح قادراً على توليد المعرفة وإنتاجها ونشرها، وتضييق الفجوة المعرفية الكبيرة بين الدول العربية ودول العالم المتقدم التى وصلت إلى مرحلة مجتمع المعرفة، ومن ثم أصبح من الغريب أن نتحدث عن مجتمع المعرفة وضرورة تأسيسه وتوسيع قواعده فى العالم العربى، ومع ذلك نترك البيئة التعليمية العربية تعانى من تردى أوضاعها العلمية والإدارية فى جوانبها السلبية0 


وانطلاقاً من أن الهروب المستمر من هذه الحقيقة، لم يعد يفيد بقدر ما يسهم فى تفاقم العجز والهوان والشعور بقلة الحيلة، وفى وقت لم يعد من الممكن فيه أن نستمر طويلاً، لا فى إخفاء الرءوس داخل الرمال، ولا فى التمسك بالعيش على فتات الماضى، ولا الاحتماء بشرنقة الخرافات والغيبيات واعتبار العجز – عن التواصل مع العالم ومستجداته – حلاً مجديا ًلدرء الأخطار [22]0

لا سبيل إلى الهروب من الاعتراف بأن المواطن العربى يعانى حالة متراكمة من الجهالة العلمية، فلا المناخ محفز، ولا ثقافة علمية حاضنة، وفى ظل تقهقر غير مسبوق سوف يؤدى -إذا ما استمر على الوتيرة نفسها- إلى إرجاعنا للحياة فى كهوف الماضى0 


وهذا ما أكده تقرير التنمية الإنسانية العربية (2002م) بذكره "أن البلدان العربية أصبحت معزولة عن المعرفة والمعلومات والثقافة العالمية، وإذا سمح للوضع الراهن أن يستمر، فإنه لا يمكن إلا أن تزداد الأمور سوءاً" [23]، ومن ثم يزدادون فقراً وبؤساً، بينما ينطلق الآخرون بحماس إلى عالم المستقبل، وطموحاته التى تعرف نهاية0 

من هذا المنطلق وفى ضوء تلك الحال انبثاقاً مبررات ومنطلقات وموجهات ومسلمات وحتمية السعى لتغيير منظومة التعليم العربى، تغييراً جوهرياً فى توجهاته ومصداقيته ومضامينه وطرقه وإدارته الأمر الذى يجعل السعى نحو تحقيق مجتمع المعرفة العربى لم يعد ترفاً، بل أصبح من الضرورات التى لابد من السعى الحثيث والدائم لتحقيقها0 

وبناء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى السؤال الرئيس التالى : 

-ما الرؤية الاستشرافية المستقبلية المطروحة لتجذير وتفعيل التعلم الإلكترونى فى البيئة التعليمية لتحقيق أسس مجتمع المعرفة والمعلوماتية العربى المنشود؟ 


ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية : 

- ما الأسس الفلسفية والفكرية لمجتمع المعرفة؟ 

- ما واقع المعرفة والتعليم فى العالم العربى؟ 

- ما معيقات إنتاج المعرفة فى البيئة التعليمية العربية؟ 

- ما أهم المقتضيات المعرفية التربوية لتأسيس مجتمع المعرفة العربى؟ 

- ما الأسس الفلسفية والفكرية للتعلم الإلكترونى؟ 

- ما أهم الإسهامات والتجارب الرائدة فى مجال التعلم الإلكترونى عالمياً وعربياً؟ 

- ما أهم تحديات التعلم الإلكترونى ومتطلبات تطبيقه وآليات تفعيله فى البيئة التعليمية؟ 

- ما أهم التصورات والسبل الفاعلة نحو تجذير وتفعيل دور التعلم الإلكترونى فى البيئة التعليمية ليسهم بفاعلية فى تعزيز أسس مجتمع المعرفة والمعلوماتية العربى المنشود؟0 

مسلمات الدراسة : 


ترتكز الدراسة الحالية على المسلمات والتوجهات والمنطلقات التالية : 

-  تعميق الاهتمام ببناء مجتمعات المعرفة العلمية بات متطلباً رئيساً للمتطلعين إلى مستقبل أفضل0 

-  أن من يملك ناصية المعرفة العلمية والمعلوماتية فقد امتلك أحد أهم مفاتيح السيطرة على العالم، وأصبح واضحاً أن له حق البقاء، وحق الانتساب للصفوة والنخبة، والانتساب والانخراط فى العالم المتقدم، بالجهد والعزيمة والإصرار، واستيعاب آليات التقدم، وإحداث نقلة نوعية للحياة، من خلال التطوير المستمر للثقافة والتعليم المتميز الشامل، وفق معطيات عصر التكنولوجيا والمعلوماتية0 

-  أن المعادلة الاقتصادية الجديدة لا تعتمد أساساً على وفرة الموارد الطبيعية والمالية، بل على المعرفة والكفاءات والمهارات، أى على العلم والابتكار والتجديد0 

-  الاتجاه العالمى نحو التعلم الإلكترونى أضحى أمراً لا يحتاج إلى إيجاد دليل لإثباته، وتعميمه فى الدول العربية لا يمكن أن يكون بديلاً عن التعليم التقليدى بل مكملاً له0 

-  أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة لطرق أبواب مجتمع المعرفة الجديد، لا يمكن إلا عبر تعليم جاد يستوفى مقتضيات هذا المجتمع، ويتناغم مع شروطه ليس فقط كمجتمع ينتج ويستهلك، ولكن ككيان له مقوماته الفكرية والثقافية والقيمية والاجتماعية، وتوطيد مقوماته على ركائز متينة تجد فى الهوية مأمناً لها، وفى الثوابت ترسيخاً لجذورها، وفى المستقبل تناغماً مع كينونتها، التى تتفاعل بإصرار وحرص مع متطلبات العصر عبر معايير مجتمع المعرفة وضوابطه0 

-  إدخال التعلم الإلكترونى فى التعليم العربى وتفعيله قضية أساسية ينبغى حشد كافة الإمكانات المادية والبشرية والمعنوية المناسبة لها0 

-  أن التعلم الإلكترونى سوف يؤدى إلى تحقيق نتائج طيبة فى تطوير التعليم بصفة عامة، وسوف يشجع على تبنى مداخل وأنظمة جديدة للتعليم قد تفسح المجال للتخلى عن جمود وتصلب أنظمة التعليم الحالية كما ستكون عقيدة "تقدم أومت" Grow or Die   فرضاً وليس خياراً بالنسبة لكل أنواع التعليم، فضلاً عن تقليل الفجوة الرقمية المعرفية الحضارية بين الدول المتقدمة والدول العربية بصفة خاصة0 

-  أن التعلم الإلكترونى هو البوابة الرئيسة التى يعبر منها المجتمع العربى للولوج فى عصر مجتمع المعرفة، والذى يرتكز على استثمار التقنيات الحديثة فى شتى مناحى الحياة المعاصرة، ويتطلب الارتقاء بالرؤية المستقبلية فى ظل عالم مفتوح يعتمد على القدرة التنافسية كمعيار للتقدم والازدهار0 

أهداف الدراسة :  


فى ضوء استقراء الواقع العربى، وما يفرضه من متطلبات تستدعى التغيير الاستراتيجى مما يستلزم توفير البيئة التعليمية التعلمية اللازمة لذلك، بما يتناسب مع روح عصر الاحتمالات والفرضيات والحداثة والمعرفة الرقمية، استهدفت الدراسة بالدرجة الأولى وضع لبنة متواضعة تسهم فى المستقبل القريب بل والعاجل – بعون الله – فى إيجاد وبناء مجتمع المعرفة العربى، وذلك من خلال التعرف على واقع المعرفة والتعليم فى العالم العربى، وفق أهم خصائص ومؤشرات ومقومات ومبادئ وأسس ومراحل وشروط ومقتضيات إقامة وتأسيس مجتمع المعرفة، كما حدد أهم معيقات تأسيسه0 


وانطلاقاً مما سبق وفى إطار تحقيق الدراسة لهدفها تناولت محاولتها تحليلاً لأهم معالم منظومة صيغة التعلم الإلكترونى وكيفية تجذيره وتفعيله فى البيئة التعليمية العربية لإنتاج المعرفة، وتضمن ذلك النظرية العلمية القائم عليها التعلم الإلكترونى، وأنواعه وأهدافه وأهميته وسماته ومبادئه وعناصر منظومته، والمساهمات والدراسات التطورية فى مجاله، وتحدياته ومتطلبات تطبيقه، وآليات تفعيله فى البيئة التعليمية التعلمية المدعمة لإقامة مجتمع المعرفة والتكنولوجيا العربى، وذلك من خلال طرح مجموعة من الرؤى الاستشرافية فى صورة سيناريوهات مستقبلية كبدائل محتملة وممكنة لأشكال التصورات المتوقع حدوثها فى النظام التعليمى العربى، فى ضوء الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية المحيطة بالمجتمع العربى، وصولاً إلى تحقيق مجتمع المعرفة والمعلوماتية العربى0 

أهمية الدراسة : 


تستمد الدراسة أهميتها من حداثة وحيوية وأهمية الموضوع الذى تطرحه، حيث إن التعلم الإلكترونى سيكون أكثر الأنماط التعليمية شيوعاً فى المستقبل القريب، وحيث أشارت الدراسات المستقبلية إلى أهمية وضرورة التحول من صيغة التعليم التقليدى إلى التعلم الإلكترونى تمشياً مع الاتجاهات الحديثة التى تنادى بالتوسع فى استخدامه0 


كما تتأتى أهمية القيمة النظرية والتطبيقية للدراسة من كونها استجابة إجرائية لكثير من استقراء الواقع العربى المعاصر وما أشارت وتوصلت إليه نتائج وتوصيات الدراسات العلمية والمؤتمرات الدولية المتخصصة بطبيعة هذه الدراسة [24] والتى أكدت على أن معرفة المستقبل وإدراكه بدقة غير متاحة للبشر، ولكن السعى إلى استشرافه واجب لا يمكن لمن أراد التخطيط الواعى إلا أن يتبعه، ومن ثم فلكى تضمن المجتمعات العربية أنها قد ضبطت مؤشر البوصلة الاستشرافية على الاتجاه الصحيح، فإنه ينبغى أن يكون الشعار الرائد لتعليم الألفية الثالثة هو "التعلم الإلكترونى لعصر مجتمع المعرفة"0 


كما تتمثل قيمة الدراسة فى أنها محاولة إسهامية لسد فجوة كبيرة فى الدراسات التربوية المستقبلية فيما يتصل ببناء مجتمع المعرفة العربى حيث إنها ساهمت فى بناء سياق فكرى متكامل، معتمدة على تحليل نسقى للواقع بطريقة تسمح بفهم التغيرات التدريجية فى النظم الفرعية ذاتها، ثم فى علاقاتها بسياقاتها الكلية0 ثم نقد هذا الواقع فى محاولة للوصول إلى طرح تصورات استشرافية مستقبلية (سيناريوهات – بدائل) تتناسب مع هذه النظم0

كما تنبع أهمية وقيمة الدراسة فى إعطاء الفرصة لكافة المهتمين بالموضوع – صناع قرار أو باحثين – لرؤية الصور المحتملة لمستقبل التعلم الإلكترونى فى المجتمع العربى – والمبنية على التخطيط العلمى فى استقراء الماضى وفهم الحاضر وتحليل رؤى الدراسات السابقة فى الأدبيات التربوية، للخبراء والمختصين والباحثين المهتمين بالمجال بهدف الوصول إلى رؤى استشرافية مستقبلية مناسبة تحقق التعلم الإلكترونى الفعال فى التعليم العربى لتحقيق مجتمع المعرفة العربى – مما يمكنهم من التخطيط الاستراتيجى الأمثل لمستقبل مشرق يرون احتمالات حدوثه عبر بصيرة البوابة التعليمية الإلكترونية والتحول المعرفى الكبير فى إصلاح الحقل التربوى0


وفى هذا الإطار انبثق اهتمام الدراسة بتحديث التعليم العربى الذى يمثل الإصلاح المستهدف، بحيث يؤدى هذا الاهتمام إلى حتمية وضرورة وأهمية الوعى والإدراك فى تضافر كافة الجهود العربية والتعاون بين كل الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية البحثية فى الوطن العربى نحو تجذير وتعميق وتفعيل تكنولوجيا التعلم الإلكترونى المتقدمة لتنمية وتحديث المواطن والمجتمع العربى ككل وصولاً للإسهام فى تأسيس وإقامة وبناء مجتمع المعرفة العلمية والتقنية العربى المنشود0 

منهجية الدراسة : 

اتساقاً مع أهداف الدراسة الحالية، فإنها تعتمد على منهجية مركبة من شقين : الأول : احتوى المنهج الوصفى لتحليل الواقع بأبعاده المختلفة والتعرف على مستوى كفاية هذه الأبعاد المرتبطة بطبيعة الظاهرة المدروسة لاستخراج النتائج والحقائق ذات الدلالة بموضوع المشكلة0 أما الشق الثانى : فركز على منهج التحليل المستقبلى Prospective Analysis وهو منهج استشرافى تنبؤى اجتهادى علمى منظم ويسمى بالاستشراف حيث يسهم فى استشراف المستقبل بصياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة (سيناريوهات) توضح المعالم الرئيسة لأوضاع القضية المجتمعية المدروسة عبر فترة زمنية متصلة، انطلاقاً من بعض الافتراضات الخاصة من استقراء منهجى للماضى وتصورات الحاضر وأثرها على المستقبل0 كما أنه يسهم فى استشكاف نوعية وحجم التغيرات الأساسية الواجب حدوثها فى القضية المجتمعية المدروسة حتى يتشكل مستقبلها على النحو المنشود [25] ويطلق عليه المستقبل المنطقى0 


والسيناريوهات التى تعنيها الدراسة هى من النوع الاستكشافى الاستطلاعى Exploratory  الذى ينطلق فيه كاتب السيناريو من المعطيات والاتجاهات العامة القائمة فى محاولة لاستطلاع ما يمكن أن تؤدى إليه الأحداث والتصرفات المحتملة Probable  أو الممكنة Possible  من تطورات فى المستقبل [26]0 


ومن هنا فالاستشراف العلمى لا يتبنأ بالمستقبل فقط، ولكن يسهم فى تقديم تصورات لبدائل مستقبلية، حيث يمكن الاقتراب من البديل الأفضل0 وفى ضوء هذا التوجه طرحت الدراسة بناء ثلاث سيناريوهات مستقبلية محتملة لزيادة تعميق وتجذير وفاعلية دور التعلم الإلكترونى فى تحقيق مجتمع المعرفة العربى، والسيناريوهات هى : الامتدادى، والإصلاحى، والثورى0 

مخطط الدراسة : 


سعياً للإجابة عن تساؤلات الدراسة المثارة، وتحقيقاً لأهدافها الأساسية، واتساقاً مع المنهجية العلمية المتبعة، فإن الدراسة سارت نسقياً وفق الخطوات التى توضحها المحاور الرئيسة التالية : 

المحور الأول : الإطار العام للدراسة0 

المحور الثانى : الأسس الفلسفية والفكرية لمجتمع المعرفة0 

وشمل مجتمع المعرفة من حيث نشأته وتطوره ومفهومه وأبعاده ومعالمه وخصائصه ومؤشراته وواقعه فى العالم العربى، وأهم معيقات تأسيسه فى البيئة العربية ومقومات ومبادئ وأسس بنائه ومراحل تكوينه ومقتضياته المعرفية ومضامينه التربوية، وشروط تحقيق إقامته فى المجتمع العربى0 

المحور الثالث : الأسس الفلسفية الفكرية للتعلم الإلكترونى : 
وشمل التعلم الإلكترونى من حيث نشأته وتطوره ومفهومه والفلسفة والنظرية العلمية القائم عليها، وأنواعه وأهدافه وأهميته وسماته ومبادئه وعناصره، والإسهامات والتجارب الرائدة فى مجاله، وتحدياته ومتطلباته، وآليات تفعيله فى البيئة التعليمية لإقامة مجتمع المعرفة والتقنية العربى0 

المحور الرابع : السيناريوهات المستقبلية المتوقعة والمقترحة لتجذير وتفعيل دور التعلم الإلكترونى فى تحقيق مجتمع المعرفة والمعلوماتية العربى0 
المحور الثانى : الأسس الفلسفية الفكرية لمجتمع المعرفة : 


ليست المعرفة أو مجتمع المعرفة إبداعاً جديداً يخص هذا العصر فقط دون غيره من العصور السابقة، بل إن المعرفة قديمة قدم الإنسان، كما أن مجتمع المعرفة يعود جذوره إلى أول مجتمع بناه الإنسان، فالإنسان بالتكوين الذى منحه الله إياه مفطور على تكوين "الأفكار والنظريات وأساليب العمل"، وهى "معارف"، كما أنه متمكن من تلقى الحقائق والأفكار والأساليب، واستخدامها واستخلاص "النتائج والقرارات والتوجهات" والعمل على تنفيذها والإفادة منها، والنتائج والقرارات والتوجهات أيضاً "معارف" وقد تراكمت معارف الإنسان على مدى العصور ، وراحت الحضارات تنقل عن سابقاتها، وتضيف إليها المزيد، حتى جاءت العصور الحديثة لتقدم قفزة معرفية كبيرة ليس فقط فى "زيادة" المعارف كما، أو فى "تطويرها" نوعاً، بل فى "طرق" التعامل معها، من خلال التقنيات الرقمية التى تسمح بتخزينها والتعامل معها بسهولة، وتتيح نقلها ونشرها على نطاق واسع بسرعة وفاعلية0 


وقد أدت القفزة المعرفية التى نشهدها اليوم إلى بروز معطيات جديدة للمجتمعات الإنسانية، لم تعرفها المجتمعات السابقة، وهكذا برز تعبير "مجتمع المعرفة" بحلة جديدة حاملاً هذه المعطيات فى صفاته، ومتطلعاً أيضاً إلى تعزيز الإمكانات المعرفية، والعمل على الإفادة منها فى تطوير المجتمعات الإنسانية0

وفيما يلى تناول أهم المعالم الرئيسة للأسس الفلسفية الفكرية لمجتمع المعرفة0 
أولاً : التطور المجتمعى وصولاً إلى مجتمع المعرفة : 


الأصل فى العلم، أن يكون إنسانى التكوين والتوجه، فحضارة الإنسان تواصلت بتواصل جهود إنسانية رائعة، وفى فترات حضارية مضيئة، كانت بدايتها فرعونية وبابلية وآشورية وفارسية وصينية وهندية ويونانية، وفى العصور الوسطى الإسلامية، كان العلم كوكبى التوجه، فلم تكن هناك حدود جغرافية أو سياسية لحركة الفكر والمفكرين والمبدعين، وفى عصر النهضة الأوروبية تحولت طليطلة وقرطبة والأندلس إلى معابر تنويرية نقلت حضارة الإنسان وتراثه الفكرى العظيم إلى أوربا، ثم كان عصر التنوير الذى قام على جهود مفكرين وفلاسفة أرتأوا تأسيس العلم على السببية وليس على ما وراء السببية0 


وما يشهده العالم اليوم من تقدم علمى إنما هو نتاج رحلة – عقل – الإنسان الحضارية عبر تاريخ إنسانى تجسد فى مراحل حضارية مضيئة ولامعة، نقلت الإنسان أشواطاً إلى الأمام، من الثورة الزراعية، إلى الثورة الصناعية، إلى ما بعد المجتمع الصناعى إلى مجتمع المعرفة الذى يتواصل الآن كشوط حضارى بغير انتهاء [27]0 


ومن ثم كان نتيجة مرحلة مجتمع ما بعد الصناعة - وقاعدتها الفكرية تقوم على نظرة للمعرفة الإنسانية بصفة عامة وللعلم بصفة خاصة [28] – ظهور مجتمع المعرفة نتاجاً لولادة تكامل ثورة المعلومات المركبة، إذ أصبح الانتقال من المعرفة العلمية إلى تطبيقاتها التكنولوجية أمراً أكثر سهولة بزمن أقل، وبمردودية اقتصادية أعلى، فضلاً عن الاندماج بين تكنولوجيا معالجة المعلومات "الكمبيوتر وتطبيقاته" وبين ثورة الاتصالات الرقمية وتطبيقاتها "الشبكات والانترنت" [29]0


فمجتمع المعرفة إذن حالة من الامتياز الفكرى والمعرفى والتقنى، ومن التقدم العلمى والبشرى، الأمر الذى شجع عدداً من المختصين على وصفه بـ "الثورة المتعددة المعانى              والاتجاهات" [30]0


وقد أصبح واضحاً اليوم أننا إزاء شكل جديد من التطور المجتمعى، يعتمد فى سيطرته ونفوذه على المعرفة عموماً والعلمية خصوصاً،  حيث تتعاظم مكانة صناعة المعرفة واقتصادياتها وإنتاجها المتجدد بشكل خيالى فى سرعاته وقدراته التى تتجلى فى جمع المعلومات واستيعابها وتصنيفها وتبويبها وتخزينها وتوظيفها وتصديرها واسترجاعها باللغات الحية وباللغة الرقمية0 


الأمر الذى ميز عصر المعرفة بتدفق علمى متواصل، وثورة علمية وتكنولوجية تمتد لتستوعب مناشط الإنسان كافة، تمثلت فى تفجر طاقات الإنسان العقلية الجبارة بكل إيجابياتها وكل مخاطرها أيضاً، وفى ثورة تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات والمواصلات، إضافة إلى ذلك التقدم فى علوم الفضاء، والهندسة الوراثية، والانترنت، ووسائل الاتصال التى جعلت تدفق المعلومات فى تحررها وجموحها فى متناول كل شخص، فى أى بقعة فى العالم، وعلى نحو متحرر من كل قيد أو إلزام، وغير ذلك من وثبات علمية كيفية يصعب معها التنبؤ بما هو قادم0 

ثانياً : مفهوم مجتمع المعرفة : 


لعل الوصول إلى مفهوم محدد للمعرفة، أمر يفتقر للسهولة بمثل ما يفتقر إلى الاتفاق بين أصحاب الفكر على تعريف محدد له، لأن المعرفة عملية جدلية معقدة تحدث بأشكال مختلفة، ولها مراحلها ودرجاتها فى التطور، وتتضمن مساهمة قوى الإنسان المختلفة عبر التجربة والممارسة المرتبطة بطبيعة وشكل النمو الاجتماعى الاقتصادى من التطور بين هذه المجموعة البشرية أو تلك، وبالتالى فالدراسة الحالية أمام مفهوم متعدد المضامين والدلالات المرتبطة بتطور حركة الواقع والفكر والمسار التاريخى للبشرية0 


ومن ثم تتردد فى الساحة الفكرية للدراسة الحالية مفاهيم ومصطلحات بعضها قريب من بعض فى المعنى والدلالة، ويختلف بعضه عن الآخر فى وجوه أخرى، ومن أهم هذه المفاهيم والمصطلحات الثلاثية : مجتمع المعلومات Information Society ، مجتمع المعرفة Knowledge Society  ، مجتمع التعلم Learning Society 0

مما يقتضى الاجتهاد فى تناول وبيان أوجه الاختلاف والتمييز بينها حتى نفسر اختيارنا للمصطلح الثانى، وتحديد المقصود به0 وفيما يلى عرض لبعض هذه المفاهيم : 

-  مجتمع المعلومات : هو المجتمع الذى يعتمد فى تطوره ونموه بصورة رئيسية على المعلومات والحاسبات الآلية وشبكات الاتصال، أى أنه يعتمد على ما يسميه البعض بالتكنولوجيا الفكرية تلك التى تضم سلعاً وخدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوة العاملة المعلوماتية التى تقوم بإنتاج وتجهيز ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات والتناقص المستمر للثورة العاملة [31]0


وبتعبير آخر هو المجتمع الذى تستخدم فيه المعلومات والمعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بهما على نحو يؤثر على إنتاج المجتمع، وطرق تعليمه، والعلاقات الاجتماعية بين أفراده، وسياساته ومختلف أوجه الحياة الأخرى، أو أنه مجتمع تكون فيه عمليات النفاذ إلى المعلومات والبحث عنها، واستخدام المعلومات وإنتاجها، وكذلك تبادل المعلومات هى العمليات الأساسية المؤثرة فى حياة الأفراد والمؤسسات كافة[32]0

-  مجتمع المعرفة : هو المجتمع الذى يستند إلى قدرة نوعية من التنظيم وإيجاد آليات راقية وعقلانية فى مجال التيسير، وترتيب الحياة، والتحكم فى الموارد المتاحة، وحسن استثمارها وتوظيفها، وخاصة إيلاء الموارد البشرية الموقع الملائم فى تحقيق النمو الاقتصادى، كما يعنى هذا المفهوم كذلك تطوير أنماط التصرف والتحكم فى القدرات المتنوعة [33]0


وبتعبير آخر هو المجتمع القائم والقادر على إنتاج واستغلال المعرفة محلياً وتطبيقها ونشرها معتمداً فى ذلك على ما لديه من موارد وإمكانات ذاتية محلية، علاوة على كون صناعة المعرفة قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته [34] 0
- مجتمع التعلم : وهو المجتمع الذى يمثل دورة الارتقاء المجتمعى، حيث يزخر المجتمع بكثير من الكائنات القادرة على التعلم ذاتياً، وذلك بعد أن أصبحت ملكة الذكاء غير مقصورة على الكائن البشرى  دون سواه، بل أصبحت خاصية موزعة على الآلات والأدوات والنظم والمؤسسات، وذلك بفضل هندسة الذكاء الاصطناعى وآليات التحكم التلقائى، ومجتمع التعلم المنشود له ذكاؤه الجمعى، وذاكرته الجمعية، وشبكة أعصابه الجمعية (وتمثلها حالياً شبكة الانترنت)، وله كذلك وعيه الجمعى المتمثل فى حصاد معارفه ومدركاته وخبراته، بل له أيضاً لا وعيه الجمعى، الذى يعمل تحت طبقات متراكمة من القيم والمعتقدات والأيديولوجيات والأعراف وما شابه [35]0


وفى ضوء ما سبق لا تخلو هذه التعريفات الثلاثة من تداخل على قدر كبير وإن كانت ليست كذلك تماماً، فهى تتفق فيما بينها فى أشياء وتختلف فى أخرى، والمسافة بين نقاط الاتفاق والاختلاف تتفاوت بين دراسة ودراسة وبين سياق وآخر0 


وغالباً ما يكون من الصعب وضع حد فاصل بين مجتمع المعرفة وبين مجتمع المعلومات – بعيداً عن تناول مجتمع التعلم الذى لم تتضح أبعاده بعد – إلا أن عدم الوضوح هذا لا يقلل من التمييز بين كل من المعرفة والمعلومات وبين مجتمع كل منهما، وفيما يلى نتناول بعض ما يدور فى الأدبيات بهذا الخصوص0 


يرى باحثان أنه ينبغى رسم خط فاصل بين المعرفة وبين المعلومات، فالمعرفة فى أى حقل تعزز مستخدميها من خلال قوة الاستيعاب المتصلة بالعمل الفكرى أو الجسمانى، أما المعلومات فتأخذ شكل البيانات المهيكلة أو المنسقة التى تظل سلبية وخاملة حتى يستخدمها من يملكون المعرفة المطلوبة لتفسير ومعالجة هذه المعلومات [36]0


إن المعرفة يمكن ترميزها من جانب مرسل والبعث بها ثم يعاد تركيبها من جانب المستقبل، ولقد افترض الباحثون الاقتصاديون أن إعادة إنتاج المعرفة مرادف لترميز المعلومات وإرسالها واستقبالها، ولذا لا يميز الباحثون الاقتصاديون عادة بين المعلومات وبين المعرفة، ويعتبرون أن توافر المعلومات للمرء معناه أن تتوافر له المعرفة وأن من يملك المعرفة يستطيع أن يعبر عنها كمعلومات قابلة للانتقال [37]0


ولهذا يختلف مجتمع المعرفة بالضرورة عن مجتمع المعلومات، ويكمن الفارق بينهما فى وجود المعلومة والطريقة التى تستخدم بها المعلومات، ففى مجتمع المعلومات يوجد فيض من المعلومات وحتى إمكانية الوصول إلى المصادر المختلفة للمعلومات، ولكن هذه المعلومات إن لم تستخدم بطريقة تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد أو إلى المجتمع عامة فى شموله لجميع القطاعات العلمية والتعليمية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والإدارية وغيرها من القطاعات، تظل هذه المعلومات إلى حد كبير مجرد أصول أو موجودات ساكنة بلا وظيفة أو نفعية حقيقية [38]، وتصبح أدوات هذه المعلومات ووسائطها هى بالأحرى مجرد مقتنيات أكثر من أن تكون تقنيات؛ ولهذا فإن وجود المعلومات لا يعادل مجتمع المعرفة0 


إن المعلومات هكذا فى مجتمع المعرفة يمكن أن ينظر إليها على أنها بمثابة سلعة أو بضاعة، فى حين المعرفة فى مجتمع المعرفة هى الأداة أو القدرة على استخدام المعلومات من أجل غايات كبرى، وهى إيجاد قيمة مضافة للمجتمع، وليكون المجتمع بذلك منظومة مفتوحة فى حركة دينامية فى الفكر والإبداع والعمل، وفى صيرورة من التغير والتقدم، يتأتى قياسها وتقديرها بمردود هذا التطور المتمثل فى تحسين نوعية الحياة، أو جودة الحياة بمعاييرها وضماناتها، ويتفق ذلك مع توجهات البنك الدولى فى تقريره عن التنمية فى العالم عام 1998، والذى كان يحمل عنواناً له مغزاه بالنسبة لنموذج مجتمع القرن الحادى والعشرين وهو المعرفة طريق إلى التنمية [39]0 


استناداً لما سبق يمكن أن نتعرف على مجتمع المعرفة موضوع الدراسة الحالية على أنه صيغة حضارية لنموذج المجتمع المعاصر الذى لاحت بوادره فى الأفق إدراكاً منا للفرق الكبير بين المعلومات وبين المعرفة بأسلوب حياة يتميز فى الفكر والوجدان والسلوك والعمل، وبأن المعرفة فيه هى المعرفة المتجددة هى لحمته وسداه، وبأن التوظيف المعرفى هو التشغيل الفعال للموجودات أو الأصول المعرفية ولحسن استثمارها قوة نمو للفرد وتقدم المجتمع، ومن ثم فهو مجتمع الإنسان المجدد، والذكاء المشترك، والعقل الفعال، والمعلومة الدقيقة0 


وتلك هى أبرز سمات المجتمعات المتقدمة اليوم، والتى تتمتع بقدرات هائلة على الوصول إلى المعلومة، والتحكم فيها، وحسن توظيفها فى السياق الملائم لها عن طريق ابتكارها لآليات وتقنيات حديثة مثل التعلم المفتوح، والتعلم عن بعد، والتعلم الإلكترونى موضوع الدراسة الحالية وهو الركيزة الأساسية فى بناء مجتمع المعرفة العربى0 


وقبل التوصل إلى تعريف لمجتمع المعرفة، يمكن وضع تصور منطقى بسيط لما يسمى (دورة المعرفة)[40] فى مكونات ثلاثة وهى : 

- توليد المعرفة : حيث تنطلق المعرفة من التفاعل بين الحقائق والمعارف المتوافرة من  جهة، وبين عقل الإنسان وقدرته على التفكير والإبداع من جهة أخرى0 

- نشر المعرفة : تنقل الإنسان الذى يحتاج إلى المعرفة بشتى أنواعها، وعلى ذلك فإن ضرورة اكتساب المعرفة بالنسبة للإنسان تماثل ضرورة الحصول على الغذاء0 

- استثمار المعرفة : فقوة المعرفة تأتى من توظيفها بكفاءة فى كافة شئون الحياة، ولا شك أن للبيئة (التى تعمل دورة المعرفة فى إطارها) تأثيراً كبيراً على حيوية دورة المعرفة فى توليدها ونشرها وتوظيفها0 


من هذا المنظور يمكن تصور أن "عملية نقل المعرفة" تستند إلى التنوع فى الآليات والأنشطة لنقل المعرفة داخل وعبر المؤسسات التعليمية والبحثية القومية، تلك الرؤيا تستند على الوظيفة الرئيسة للمؤسسات التعليمية والبحثية وهى "نقل المعرفة" بما تتخللها من عمليات فرعية - ولكل عملية فرعية هدف – على الوجه الآتى :  

1-ربط المعرفة : بهدف ربط مناخ الإعداد الداخلى للمؤسسات التعليمية والبحثية بظروف ومتطلبات مجتمع المعرفة تحقيقاً للفوائد المتبادلة للمخرجات0 

2-الوعى بالمعرفة : بهدف ترويج الخدمات المعرفية التى يمكن للمؤسسات التعليمية، البحثية تقديمها للمجتمع الخارجى0 

3-إنتاج المعرفة : بهدف قيام المؤسسات التعليمية والبحثية بتشجيع ترويج منتجات المعرفة إلى المجتمع الخارجى حتى يمكن وضعها حيز التطبيق0 

4-إتاحة المعرفة : بهدف طرح مجموعة من الوسائل التى تجعل المعرفة فى نطاق الاستخدام واستفادة لجميع أفراد المجتمع0 


ومع أهمية هذه العناصر فإن العنصر الأساسى المميز لهذا المجتمع هو "إنتاج المعرفة" باعتبار المعرفة أحد الركائز الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد الجديد "الاقتصاد المعرفى" – أو ما يسمى "تجارة المعرفة" [41] الذى تحل فيه المعرفة محل العمل ورأس المال، ومن ثم أصبح إنتاج المعرفة بمعناها الحديث مهنة قائمة بذاتها تتضمن العمل والتعاون بين العلماء والباحثين والفنيين والإداريين تحت مسميات متعددة مثل الجامعات ومراكز البحوث والأكاديميات والجمعيات العلمية وهيئات النشر.. هى إذن عملية معقدة تشمل جوانب مادية وإدارية وتنظيمية وقيمية ومعيارية0 


وفى ضوء ما سبق واستقراء العديد من التعريفات يرى الباحثان أن أنسب تعريف لمصطلح مجتمع المعرفة يتلاءم مع طبيعة الدراسة الحالية [42] هو المقصود به على وجه التحديد ذلك المجتمع الذى يقوم أساساً على نشر المعرفة، وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة فى جميع مجالات النشاط المجتمعى، الاقتصاد والمجتمع المدنى والسياسة، والحياة الخاصة وصولاً لترقية حياة الإنسان والمجتمع معاً، أى إقامة التنمية الإنسانية0


إذن فمجتمع المعرفة هو المجتمع القائم على استثمار المعرفة كأهم مورد للتنمية الاقتصادية والنماء الاجتماعى بصفة عامة، ومجتمع اقتصاد المعرفة هو أساس مجتمع المعرفة، باعتبار أنه يمثل جيلاً جديداً يتخذ من المعرفة وسيلة رئيسة لتوليد الثروة وزيادتها، وبذلك يمثل مجتمع المعرفة قفزة جديدة على طريق تكنولوجيا المعلومات واستثمار العنصر البشرى0 

ثالثا ً: الأبعاد المختلفة لملامح مجتمع المعرفة : 


إذا كان الفكر قد استقر على تسمية هذه الحقبة الإنسانية بمجتمع المعرفة، فإنه فى ظل مجتمع المعرفة، أصبحت مجتمعات اليوم ترنو نحو الاستخدام المتعاظم والكثيف للمعرفة العلمية والتكنولوجية فى مختلف مجالات الحياة وعلى كافة الأصعدة، مما كان له تأثيراته الواضحة على مجمل أنشطة الإنسان، ومن ثم يجوز القول مجتمع كثيف المعرفة، وتكنولوجيا كثيفة المعرفة، وعمل كثيف المعرفة، وإنتاج كثيف المعرفة، وفى هذا السياق يمكن رصد بعض أبعاد ملامح مجتمع المعرفة وخصائصه ومؤشراته، ومن أبرزها ما يلى [43] : 
1- البعد الاقتصادى : ويتمثل فى أن المعلومة هى السلعة أو الخدمة الرئيسة والمصدر الأساسى للقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وترشيد الاقتصاد، وهذا يعنى أن المجتمع الذى ينتج المعلومة ويستعملها فى مختلف شرايين اقتصاده ونشاطاته المختلفة هو المجتمع الذى يستطيع أن ينافس ويفرض نفسه0 

2- البعد التكنولوجى : ويتمثل فى انتشار وسيادة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها فى مختلف مجالات الحياة فى المصنع أو المزرعة، فى المكتب والمدرسة، فى البيت والشارع، وهذا يعنى كذلك ضرورة الاهتمام بالوسائط الإعلامية والمعلوماتية وتكييفها وتطويعها طبقاً للظروف الموضوعية لكل مجتمع سواء فيما يتعلق بالعتاد أو البرمجيات، كما يعنى البعد التكنولوجى لثورة المعلومات توفير البنية اللازمة من وسائل اتصال وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة وجعلها فى متناول جميع أفراد المجتمع0 

3- البعد الاجتماعى : ويتمثل فى سيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتية فى المجتمع وزيادة مستوى الوعى بتكنولوجيا المعلومات وأهمية المعلومة ودورها فى الحياة اليومية للإنسان0 والمجتمع هنا مطالب بتوفير الوسائط والمعلومات الضرورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجدد وسرعة التطوير للفرد، خاصة إذا علمنا أن التغيير سيطال أسس العمل نفسها، ذلك أن العمل فى أى حقل كان سيتوقف على إدارة المعلومات والتصرف بها عبر الأدمغة الاصطناعية ووسائل الإعلام، ولذا سنشهد ولادة فاعل بشرى جديد هو الإنسان العددى الذى ينتمى إلى عمال المعرفة (ذوو الياقات البيضاء) الذين يقللون الهوة بين العمل الذهنى وبين العمل اليدوى، إذ لا فاعلية فى العمل من غير معرفة قوامها الاختصاص والقدرة على قراءة رموز الشاشات، مما سيطرح إطاراً مفهومياً جديداً هو "العمالة المعرفية"0 

4- البعد الثقافى : ويتمثل فى إعطاء أهمية قصوى للمعلومة والمعرفة، والاهتمام بالقدرات الإبداعية للأشخاص وتوفير إمكانية حرية التفكير والإبداع والعدالة فى توزيع العلم والمعرفة والخدمات بين الطبقات المختلفة فى المجتمع، كما يعنى نشر الوعى والثقافة فى الحياة اليومية للفرد والمؤسسة والمجتمع ككل0 

5- البعد السياسى : ويتمثل فى إشراك الجماهير فى اتخاذ القرارات بطريقة رشيدة وعقلانية مبنية على استعمال المعلومة، وهذا بطبيعة الحال لا يحدث إلا بتوسيع حرية تداول المعلومات وتوفير مناخ سياسى مبنى على الديمقراطية والعدالة والمساواة وإقحام الجماهير فى عملية اتخاذ القرارات والمشاركة السياسية الفعالة0 

6- البعد التربوى : ويتمثل فى أن الإنسان سيصبح هو رأس المال البشرى الذى يبدع ويبتكر ويفكر وينتج المعرفة، أى سيصبح محوراً رئيساً وجوهرياً لحركة هذا المجتمع0 


إن مجتمع المعرفة لا يقتصر على إنتاج المعلومة وتداولها، وإنما يحتاج إلى ثقافة تقيم وتحترم من ينتج هذه المعلومة ويستثمرها فى المجال الصحيح، مما يتطلب إيجاد محيط ثقافى واجتماعى وسياسى يؤمن بالمعرفة ودورها فى الحياة اليومية للمجتمع0 


وقبل التوصل إلى ملامح مجتمع المعرفة، يمكن وضع تصور منطقى لما يسمى بالبيئة التنظيمية لمجتمع المعرفة يعبر عنها الشكل التصورى التالى : 


شكل 


البيئة التنظيمية لمجتمع المعرفة 

وفى ضوء ما سبق يمكن بلورة ملامح ومعالم مجتمع المعرفة فيما يلى : 

1- المنفعة المعلوماتية من خلال إنشاء بنية تحتية معلوماتية تقوم على أساس الحواسب الآلية العامة المتاحة لكل الناس فى صورة شبكات المعلومات المتعددة، وبنوك المعلومات التى ستصبح هى بذاتها رمز المجتمع0 

2- الصناعة القائدة هى صناعة المعلومات التى ستهيمن على البناء الصناعى0 

3- تحقيق أعلى درجة متقدمة من مجتمع المعرفة ستتمثل بمرحلة تتسم بإبداع المعرفة، من خلال مشاركة جماهيرية فعالة، والهدف النهائى منها هو التكوين الكامل لمجتمع المعرفة الكونى، وهو ما يجرى الآن بخطى سريعة من خلال استخدام شبكة الانترنت عالمياً0 

4- تكنولوجيا المعلومات قادرة على أن تمحو ما خلفته ثورة التصنيع من مشكلات بيئية واقتصادية وأخلاقية، وبالتالى تقدم بيئة نظيفة ينعم بها مجتمع المعرفة0 

5-تعدد فئات المستفيدين : يتواجد فى مجتمع المعرفة المعاصر فئات متعددة تتعامل مع المعلومات والإفادة منها فى خططها وبرامجها وبحوثها ودراساتها وأنشطتها المختلفة وفقاً لتخصصاتها ومستوياتها وطبيعة أعمالها، ويقسمون إلى أربع فئات فرعية : 



- منتجو المعلومات (منشئو المعلومات وجامعوها)0 


  - مجهزو المعلومات (يستقبلون المعلومات ويستخدمونها)0 


  - موزعو المعلومات (ينقلون المعلومات من المنشأ إلى المتلقى)0 


  - بيئة المعلومات (تقوم على التكنولوجيا للأنشطة المعلوماتية)0 

6- تتزايد بصفة مطردة كميات المعلومات المنتجة على أوعية لا ورقية، كالأشرطة، والأقراص الممغنطة، واسطوانات الفيديو، والأقراص الضوئية، وغيرها من الأشكال غير التقليدية، وبالتالى سينعكس ذلك على طبيعة التعليم وشكله0 

7- تنظم أجهزة المعلومات المعاصرة، وتدار عن طريق استخدام التقنيات المتطورة، بدلاً من المهام اليدوية أو الميكنة التقليدية، والتى تتطلب عملاً متواصلاً0 

رابعاً : خصائص مجتمع المعرفة : 


يتسم مجتمع المعرفة بالعديد من الخصائص والسمات من أبرزها [44] : 

· تقلص قيود الزمان والمكان : فقد أدت التطورات العلمية والتكنولوجية الهائلة إلى تطورات مذهلة مصاحبة فى شبكة الاتصال، وظهور الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)، وقد أدى ذلك إلى تقلص قيود الزمان والمكان، حيث أتاحت هذه التقنيات الفرص أمام الإنسان للتواجد فى كل مكان وفى كل وقت وفى اللحظة نفسها0 

· الاندماج بين مجالات المعرفة المختلفة : بمعنى الانتشار الواسع والسريع إلى مجالات المعرفة الأخرى، فتتطور بدورها وينشأ عنه ما يطلق عليه "القيمة المعرفية المضافة"، وقد أدى ذلك إلى بروز مساحات معرفية جديدة، وظهور تنظيرات أكثر جدة فى مجالات المعرفة المتداولة، الأمر الذى أدى إلى بروز تقنيات إبداعية جديدة فى هذه المجالات المعرفية0 
· -تطوير منهجيات علمية حديثة لحل المشكلات والتعامل مع الظواهر المختلفة : الأمر الذى مهد إلى تعاظم الحاجة إلى منهجيات وأساليب علمية جديدة تمكن من الإفادة من هذا الطوفان المعرفى المتدفق فى التعامل مع الظواهر فى تعقيداتها الجديدة وإشكالياتها المتجددة0 
· -اعتماد معايير جديدة لقياس قوة المجتمعات، وإرساء مفاهيم وقواعد جديدة للتراكم الرأسمالى : فقد أصبح مصدر القوة الحقيقى لأى مجتمع هو ما يمتلكه أبناء هذا المجتمع من معارف ومعلومات حديثة ومتجددة وقابلة للتطبيق وللتوظيف، ومع اعتماد تلك المعايير الجديدة لقوة المجتمعات بدأت تتصاعد الكتابات حول إرساء قواعد جديدة للتراكم الرأسمالى، وإرساء مفاهيم جديدة لرأس المال، مثل : مفهوم رأس المال الفكرى، الذى يعترف بالأهمية الحاسمة للفكر والإبداع فى تطور المجتمعات وتحقيق تقدمها وريادتها، ومفهوم رأس المال العقلى الذى يعترف بأن القدرات العقلية الخلاقة للبشر فى أى مجتمع تمثل معيناً لا ينضب، ومفهوم رأس المال المعرفى الذى يشير إلى مصدر القوة الجديد لأى مجتمع هو "المعرفة فى يد الكثرة" وليس "الأموال فى يد القلة" وهكذا بات من المؤكد أن الحياة الهامشية فى ظل مجتمع المعرفة هى حياة " المحرومين معرفياً"0 
· ظهور أساليب جديدة للتقسيم الدولى للعمل، تبوأت بموجبه التكنولوجيا مكان الأيديولوجيا فى صناعة شكل النظام العالمى الجديد، وتحديد شكل العلاقات الدولية فى هذا النظام فى المجالات المختلفة، اقتصادية وسياسية وثقافية وتربوية0 
· أصبحت المعارف والمعلومات مقوماً اجتماعياً قائماً بذاته، وعنصراً فاعلاً بالغ التأثير فى حياة الأفراد والمجتمعات، وأصبح تغيرها يحطم معه أدواراً اجتماعية مستقرة، وينشئ أخرى مستحدثة0 ونتيجة لذلك أصبحت الوظائف والمهن تتغير هى الأخرى بمعدلات لم تر البشرية لها من قبل مثيلاً، حيث باتت تتغير بوتيرة متسارعة استجابة لسرعة التغيرات العلمية والتكنولوجية0 
· التغير الجذرى فى مفهوم العمل ومجالاته وآلياته ومهاراته، مما أسهم فى بروز مجموعات جديدة من الأعمال والوظائف المرتبطة بالمعارف والمعلومات، وأصبحت التجارة الرابحة هى "تجارة المعرفة"، وبات التجار الأكثر حظاً هم تجار المعلومات0 
· أسهمت تقنية المعلوماتية فى بلورة ثقافة إلكترونية زادت من عمليات التلاقح الثقافى بين المجتمعات، وإتاحة الفرص أمام الأفراد لمقارنة "صورة الذات" مع "صورة الآخر" وما يرتبط بذلك من رضا وقناعة أو تمرد وعصيان، ولقد ساعدت تقنية المعلوماتية فى انتشار لغة إلكترونية تعتمد على الرمز، مما كان له أثره على طريقة التفكير وتحقيق نوع من "التوحد اللغوى" بين أفراد مجتمع المعرفة على اختلاف مشاربهم الثقافية0 
· تفجر الكثير من القضايا الأخلاقية والخلافية : فمما لا شك فيه أن ما شهده مجتمع المعرفة من تطورات علمية مذهلة فى شتى فروع المعرفة بصفة عامة وفى علوم الحياة (البيولوجى) بصفة خاصة من شأنه أن يفجر العديد من القضايا الأخلاقية التى يمكن أن تتعارض مع إرث من القيم الاجتماعية وأدلتها الدينية التى استقرت فى الوجدان على مدى آلاف السنين مثل إمكانية استنساخ البشر وعمليات تخليق قطع غيار بشرية بالاعتماد على معطيات الخريطة الجينية، ونقل الأعضاء من الموتى، بل ومن الأحياء الأصحاء إلى المرضى، إلى غير ذلك من القضايا المشابهة0 
ويمكن إجمال سمات مجتمع المعرفة فيما يلى : الاتصالية العالية – المشاركة الفعالة فى إغناء المحتوى الرقمى – نشر المعرفة – دعم التطوير والبحث العلمى – إتاحة التعليم المتطور والنفاذ إلى الثقافة والمعرفة والتقنيات الحديثة لجميع أفراد المجتمع – النمو الاقتصادى المعتمد على التكنولوجيا المتطورة وهو ما يدعى باقتصاد المعرفة0 
خامساً :  مؤشرات مجتمع المعرفة : 


ثمة مؤشرات عدة يمكن الاعتماد عليها فى تحديد وصف مجتمع المعرفة وفيما يلى شرح موجز لكل من هذه المؤشرات [45] : 

1- الكثافة الاتصالية : ويقاس بعدد الهواتف الثابتة والنقالة لكل مائة فرد، وسعة شبكات الاتصالات من حيث معدل تدفق البيانات عبرها0 

2- التقدم التكنولوجى : ويقاس بعدد الكمبيوترات، وعدد مستخدمى الانترنت، وحيازة الأجهزة الإلكترونية كأجهزة الفاكس والهواتف، وما شابه من قبل الأفراد والجماعات والمؤسسات0 

3- الإنجاز التكنولوجى : ويقاس بعدد براءات الاختراع، وعدد تراخيص استخدام التكنولوجيا Licenses ، سواء المستوردة أو المصدرة، وحجم صادرات منتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة منسوباً إلى إجمالى الصادرات0 

4- الجاهزية الشبكية : ويقاس بمستوى البنية التحتية لمجتمع المعرفة فى القطاعات الرئيسة الثلاثة : الحكومى والخاص والأهلى، ومدى تأهل الأفراد والأسواق، ومدى تجاوب البيئة التشريعية والتنظيمية مع النقلة النوعية لمجتمع المعرفة0 

5- استخدام وسائل الإعلام : ويقاس بدلالة عدد وسائل الإعلام الجماهيرى من أجهزة الراديو والتليفزيون والصحف والمجلات، وعدد ساعات الاستماع والمشاهدة ومعدلات القراءة ومعدلات استهلاك الورق، علاوة على مدى اعتماد الإعلام الجماهيرى على المصادر المحلية، منسوباً إلى المصادر الخارجية كوكالات الأبناء العالمية والبرامج التلفزيونية المستوردة0 

6- الذكاء المعلوماتى : وهو من أصعب المؤشرات قياساً نظراً إلى حداثة مفهوم الذكاء الجمعى وليد التفاعليات Synergetics  ما بين الأفراد والجماعات، ويمكن قياسه بصورة تقريبية بعدد الجماعات الخائلية Virtual Communities  ، وحلقات النقاش عبر الانترنت، وعناصر الربط بين مواقعها، وكذلك ظواهر التضافر المعرفى الأخرى من قبيل مشاريع التطوير الجماعية، والأوراق العلمية التى يشترك فيها أكثر من مؤلف، وعدد اللقاءات العلمية ونطاق الموضوعات التى تتناولها0 

7- الرقم القياسى للنفاذ الرقمى : وهو رقم قياسى جديد ويقوم على أساس عدة عوامل تؤثر فى قدرة بلد ما على النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وهى البنية التحتية، والاستطاعة المادية والمعرفة والتوعية من حيث سعة نطاق تبادل المعارف والمعلومات0 

8- مدى الانخراط فى حركة العولمة : وهو مؤشر غير مباشر لقياس الفجوة المعرفية الرقمية، ويقاس عادة بمدى الاندماج فى السوق العالمية الذى يشمل – ضمن ما يشمل – مدى تقارب الأسعار العالمية من المحلية، ومدى تنافسية العنصر البشرى عالمياً، وحجم الاستثمارات الأجنبية والمبادلات المالية عبر الحدود، وحجم المكالمات الهاتفية الدولية الذاهبة والواردة0 


وتجمل مؤشرات مجتمع المعرفة  فى مدى الاهتمام بالبحث والتنمية والاعتماد على الكمبيوتر والانترنت والقدرة التنافسية فى مجال إنتاج ونشر المعرفة على مستوى العالم، ومع أهمية هذه العناصر، فإن العنصر الأساسى المميز لهذا المجتمع هو إنتاج المعرفة واعتبارها إحدى الركائز الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد الجديد الذى تحل فيه المعرفة محل العمل ورأس المال0 

سادساً : واقع المعرفة والتعليم فى العالم العربى : 


فى ضوء استقراء ما سبق من الأسس الفلسفية والفكرية لمجتمع المعرفة، نعرف لماذا يقف المجتمع العربى مانعاً وعائقاً أمام تأسيسها فى كافة منظومة المجتمع وفى مقدمتها منظومة التعليم/ المعرفة، وهذه الأسس هى : حرية الرأى والتعبير والتنظيم، تعميم التعليم وتضييق الفجوة المعلوماتية الرقمية، وإنتاج المعرفة وتوظيفها بكفاءة فى النسيج المجتمعى، وإبداع نموذج معرفى ذي خصوصية ثقافية، ويمكن ملاحظة أن الاختلالات فى الأركان السابقة فى الحالة العربية معلومة ومتفق عليها0 


ويمكن حصر أهم الإشكاليات التى تواجه الواقع الراهن للتعليم والمعرفة فى البلدان العربية – على أساس أنهما أهم عناصر منظومة المجتمع – فى النقاط التالية [46] : 

1- أن التحدى الأهم فى مجال التعليم يكمن فى تردى نوعية التعليم المتاح، بحيث يفقد التعليم هدفه التنموى والإنسانى من أجل تحسن نوعية الحياة والتنمية وقدرات الإنسان الخلاقة، ومن المنطقى أن تؤدى قلة الموارد المخصصة للتعليم إلى تدهور جودته، إلا أن هناك عناصر أخرى تؤثر بشكل حيوى فى تحديد نوعية التعليم، ومن أهمها : سياسات التعليم، وضع المعلمين والمناهج وأساليب التعليم0 

2- على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير التعليم ما قبل الابتدائى (رياض الأطفال) فى بعض الدول العربية، إلا أن نوعية التعليم المقدم لها فى الوطن العربى ما زالت لا تلبى متطلبات النهوض بقدرات الأطفال وتنميتها من أجل تنشئة جيل قادر على الإبداع والابتكار، وفى الأغلب تركز رياض الأطفال فى البلدان العربية على تعليم القراءة والكتابة دون الاهتمام بالنمو المتكامل للطفل0 

3- ما زال التوسع الكمى فى التعليم منقوصاً بسبب ارتفاع معدل الأمية، خاصة فى بعض البلدان العربية الأقل تطوراً وبين الإناث واستمرار حرمان بعض الأطفال من حقهم فى التعليم الأساسى، وتدنى نسب الالتحاق بالمراحل الأعلى من التعليم النظامى مقارنة بالدول المتقدمة، وتناقص الإنفاق على التعليم خاصة منذ عام 1985م0 

4- على الرغم من الإنجازات التى تحققت فى مجال التوسع الكمى فى التعليم فى البلدان العربية منذ منتصف القرن العشرين، إلا أن الوضع العام ما زال متواضعاً مقارنة بإنجازات دول أخرى بعضها ينتمى مثلنا للعالم النامى مثل ما ليزيا والهند، من ذلك تناقص الإنفاق على التعليم، وتردى نوعيته، التكدس المخيف للطلاب بمؤسساتنا التعليمية، إذ جاء التوسع الكمى فى نشر التعليم العالى على حساب نوعيته وجودته، وإن كان المستوى الأكاديمى لهيئات التدريس يمثل جانب قوة فى المنطقة العربية، فعدم كفاية هيئات التدريس يعد جانب ضعف يستحق الاهتمام والمعالجة0 

5- لتقييم مستوى التعليم علينا تلمس قدرات المعلمين على تحفيز التلاميذ والتفاعل معهم وتشجيعهم على الابتكار والتفكير النقدى الخلاق، إلا أن المعلومات المتاحة لمثل هذه الجوانب نادرة، ومما لا شك فيه أن هناك عدداً كبيراً من المعلمين من ذوى الخبرة والمؤهلات العالية الذين يلعبون دوراً حيوياً فى إنجاز العملية التعليمية، ولكن توجد مجموعة من العوامل التى تؤثر بالسلب على قدراتهم منها على سبيل المثال : 

أ-تردى مستوى المرتبات للمعلمين فى بلدان عربية كثيرة، مما اضطر المعلمين فى كثير من الأحيان إلى القيام بأعمال أخرى تستنفذ طاقاتهم وتجعلهم غير قادرين على إعطاء تلاميذهم الرعاية الكافية0 

ب-تنوع مصادر إعداد المعلمين واختلافها فى بعض البلدان العربية ونوعية التدريب الذى يتلقونه، سواء فى الكليات أو المعاهد، حيث يسود التلقين ويقل التفكير النقدى0 

6- انتشار مجموعة من المظاهر والصفات السلبية أثرت على الإبداع وأفرغت المعرفة من مضمونها التنموى والإنسانى، حيث ضعفت القيمة الاجتماعية للعالم والمتعلم والمثقف، وأصبح الثراء والمال هو القيمة العليا بغض النظر عن وسائل تحقيقه، وأدى ذلك كله إلى قتل الرغبة فى الإنجاز والسعادة والانتماء، وساد الشعور باللامبالاة والاكتئاب، ومن ثم ابتعاد المواطنين عن المساهمة فى إحداث التغيير المنشود فى الوطن0 

7- غياب واضح للسياسات التعليمية فى كثير من البلدان العربية للعملية التعليمية وأهدافها، فمشكلات محتوى المناهج، وشكل الامتحانات وعملية تقييم التلاميذ، ووضع اللغات الأجنبية كلها مسائل لن يتم حسمها بدون صياغة لرؤية واضحة ومتكاملة لهدف التعليم ومقتضياته، وتتسم سياسات التعليم فى بعض البلدان العربية بقدر عال من التذبذب، ويمكن اعتبار السياسات المتصلة بتعليم اللغات الأجنبية فى المدارس العربية مؤشراً دالاً على غياب رؤية تعليمية واضحة تسعى إلى تأسيس آليات لامتلاك العلم ونشره، وذلك من خلال تقوية اللغة القومية وتطويرها بحيث تصبح قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وتوطينها، مع الحرص على تعلم اللغات الأجنبية فى الوقت نفسه0 

8-فى الوقت الذى تظهر فيه الإحصائيات الارتفاع المطرد فى عدد الملتحقين فى مؤسسات التعليم العالى فى البلدان العربية مع الارتفاع الملحوظ فى نسبة الإناث إلا أن هذه الإحصائيات تظهر أيضاً أن قلة منهم قد اختارت التخصص فى العلوم الأساسية (الهندسة والطب والمواد العلمية الأخرى)، مما يعد مؤشراً سلبياً فى إطار السعى لبناء قدرة بشرية متوازنة فى مجال العلم والتكنولوجيا0 

9-  على الرغم من بدء عدد من الدول العربية خلال العقد الأخير من القرن الماضى بتنفيذ مشاريع للتطوير التربوى، وتنصب جهود التطوير هذه بوجه خاص على مراجعة المناهج الدراسية وإدخال التعديلات على محتواها من قبل فرق عمل وطنية إلا أن بعض الباحثين يرى أن المناهج الدراسية العربية تبدو كأنها تكرس الخضوع والطاعة والتبعية والاستكانة، ولا تشجع على التفكير النقدى الحر، فمحتوى المناهج يتجنب تحفيز التلاميذ على نقد المسلمات الاجتماعية أو السياسية، وتقتل فيهم النزعة الاستقلالية والإبداع والابتكار0 

10- تنامى ظاهرة هجرة العقول العربية نظراً لغياب الدعم المؤسسى لإنتاج المعرفة، وعدم توافر البيئة المواتية ويترتب على هذا الخسارة الناتجة عن تكلفة إعداد هذه الخبرات المهاجرة إلى البلدان المتقدمة، بل إلى تغييب المساهمة المنتظرة لهذه الكفاءات فى التنمية الوطنية وبخاصة فى بناء منظومة المعرفة الوطنية0

11- لم تحقق تجربة البلدان العربية فى نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة والنهضة التكنولوجية المرجوة، ولم تتحقق أيضاً عائداً استثمارياً مجزياً، فاستيراد التكنولوجيا لم يؤد إلى توطينها ثم تطويرها، وهناك أسباب عدة لذلك منها : الاعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم دون الاستثمار فى إنتاج المعرفة محلياً، والاعتماد فى تكوين الكوادر العلمية على التعاون مع الجامعات ومراكز البحث فى البلدان المتقدمة معرفياً دون إيجاد التقاليد العلمية المؤيدة لاكتساب المعرفة عربياً0 

12- يعانى العالم العربى فى بنيته التحتية ومضمونه من وجود تخلف معرفى، ما يجعله دون مستوى التحدى فى بناء مجتمع المعرفة، حيث ينخفض عدد الصحف فيه عن (53) لكل (1000)شخص مقارنة مع (285) صحيفة لكل (1000) شخص فى الدول المتقدمة، ولا يصل عدد خطوط الهاتف فيه إلى خُمس نظيره فى الدول المتقدمة، وأقل من (18) جهاز كمبيوتر (حاسوب) لكل (1000) شخص عربى مقارنة مع المتوسط العالمى وهو (78) جهاز كمبيوتر لكل (1000) شخص، واقتصار عدد مستخدمى الانترنت على (1.6%) فقط من السكان العرب مقارنة مع (69%) فى بريطانيا و (79%) فى الولايات المتحدة، وقلة عدد الكتب المترجمة إلى أقل من كتاب واحد فى السنة لكل مليون شخص عربى، مقابل (519) كتاباً فى المجر و(920) كتاباً فى أسبانيا لكل مليون من السكان، ولا يزيد عدد العلماء والمهندسين العرب العاملين بالبحث والتطوير عن (371) فقط لكل مليون من السكان، بالمقارنة بالمعدل العالمى وهو (979) لكل مليون من السكان0 

13- رغم الزيادة فى عدد البحوث العربية، إلا أن النشاط البحثى العربى ما زال بعيداً عن عالم الابتكار، فهناك زيادة ملموسة فى العقود الثلاثة الماضية بلغ معدلها السنوى (10%)، إلا أن هذه الزيادة تعد متواضعة مقارنة بما حققته بعض الدول النامية كالبرازيل والصين، والنمور الأسيوية مثل كوريا، ولا يتجاوز ما تنفقه الدول العربية على البحث والتطوير (2%) من الناتج القومى، فى حين تتراوح النسب فى البلدان المتقدمة بين (2.5%) و (5%)، ويأتى (89%) من هذا الإنفاق من مصادر حكومية وتسهم القطاعات الإنتاجية والخدمية بنحو (3%) فقط، مما يدل على غياب الوعى المجتمعى بضرورة دعم العلم والعلماء0 

14- لم يتجاوز ناتج الكتب فى البلدان العربية (1.1%) من الإنتاج العالمى، رغم أن العرب يشكلون (5%) من سكان العالم، وعلى الرغم من وجود (284) مليون عربى يتحدثون اللغة العربية فلا تتراوح النسخ المطبوعة من أى رواية أو مجموعة قصص قصيرة (3000) نسخة، ويواجه المبدعون العرب قلة عدد القراء لارتفاع معدلات الأمية وضعف القدرة الشرائية، أما الناشرون العرب فيجدون صعوبة بالغة فى توزيع الكتب الصادرة من بلد عربى إلى بقية البلدان العربية لأسباب متعددة منها : الرقابة، العزوف عن القراءة، القوة الشرائية، البنية الأساسية لتوزيع الكتاب، القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية0 

15- هناك إنتاج معرفى عالٍ فى مجالات الفنون المختلفة والأدب والمسرح، السينما، الموسيقى، الفنون التشكيلية، غير أنه إنتاج قليل ولا يتناسب مع الحجم العربى بإمكاناته الطبيعية والبشرية0 


هذا ويمكن إجمال الخطوط العامة لوصف صورة الواقع التعليمى والمعرفى الحالى فى البلدان العربية فى النقاط التالية [47] : 

1-تزايد نسبة الأمية مقارنة ببقية دول العالم0 

2-تزايد معدلات هجرة العقول من الوطن العربى إلى الخارج0 

3-تزايد الاهتمام بالتعليم الغربى مع إقلال أهمية اللغة العربية0 

4-تباين موارد ومخرجات التعليم بين الدول العربية وداخل الوطن الواحد0 

5-غياب التنسيق والتكامل فى التعليم العربى0 

6-نقص الاستثمارات فى التعليم العربى0 

7-انفصال التعليم عن حاجات أسواق العمل فى الوطن العربى0 

8-زيادة الطلب على خريجى التعليم الأجنبى عن خريجى التعليم العام0 

9-عدم وجود شبكات للمعلومات تضم المؤسسات التعليمية0 

10-التطبيق الجزئى لبعض تقنيات المعلومات والاتصالات0 

11-التأخير فى الإفادة من التقدم الكبير فى تقنيات المعلومات والاتصالات فى التعليم والتدريب0 

12-انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وهروب الدارسين إلى الكتلة الشرقية فى أوربا وبعض مؤسسات التعليم غير المعترف بها فى الخارج هروباً من بيروقراطية التعليم العربى0 

13-ارتفاع تكاليف التعليم الخاص فى الوطن العربى0 

14-التركيز على التعليم الغربى الكامل فى الكتب والدوريات والبرمجيات والانترنت والأساتذة وفقدان الثقة فى التعليم المحلى0 

سابعاً : معيقات تأسيس مجتمع المعرفة فى البيئة التعليمية العربية : 


تواجه عمليات نشر المعرفة فى مختلف مجالاتها فى التنشئة والإعلام، والترجمة، والتعليم صعوبات عدة من أهمها : شح الإمكانات المتاحة للأفراد والأسر والمؤسسات، والتضييق على أنشطتها، وكان من نتائج قصور فعالية هذه المجالات عن طريق تهيئة المناخ المعرفى والمجتمعى اللازمين لإنتاج المعرفة0 


كما يواجه الانتقال إلى مجتمع المعرفة تحديات عدة أبرزها : تحقيق ديمقراطية المعلومات والتى هى الشرط الموضوعى الذى لابد من توفره، وذلك لتفادى الشمولية والسلطوية، وتنهض ديمقراطية المعلومات على أساس أربع مقومات أولها : حماية خصوصية الأفراد، وتعنى الحق الإنسانى للفرد لكى يصون حياته الخاصة ويحجبها من الآخرين، وثانيهما الحق فى المعرفة، وثالثهما حق استخدام المعلومات ويعنى حق كل مواطن فى أن يستخدم شبكات المعلومات المتاحة وبنوك البيانات المعلوماتية بسعر زهيد فى كل مكان، وفى أى وقت، وأخيراً : ذروة مستويات ديمقراطية الإعلام بمعنى حق المواطن فى الاشتراك المباشر فى إدارة البنية التحتية للإعلام الكونى، ومن أبرزها عملية صنع القرار على كل المستويات المحلية والحكومية والكونية [48]، بالإضافة إلى تحد آخر لتشكيل مجتمع المعرفة، هو تنمية الذكاء الكونى، وتعنى القدرة التكيفية للمواطنين فى مواجهة الظروف الكونية المتغيرة بسرعة [49]0


وعلى الرغم من اتساع نطاق النقاط السابق ذكرها تظل هناك مجموعة شاملة من المعيقات التى تحول دون تأسيس مجتمع المعرفة [50] نوردها بإيجاز شديد فى النقاط الرئيسة التالية : 

* المعيقات التكنولوجية : وتتمثل فى : 
   - سرعة التطور التكنولوجى0 
-تنامى الاحتكار التكنولوجى0 

   - شدة الاندماج المعرفى0 

-تفاقم الانغلاق التكنولوجى0 

* المعيقات الاقتصادية : وتتمثل فى : 

   - ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات0 
     - تكتل الكبار والضغط على الصغار0 

   - التهام الشركات المتعددة الجنسية للأسواق المحلية0 -كلفة الملكية الفكرية0 

   - انحياز التكنولوجيا اقتصادياً إلى صف القوى على حساب الضعيف0 

* المعيقات السياسية : وتتمثل فى : 

   - صعوبة وضع سياسات التنمية المعلوماتية0 

   - سيطرة الولايات المتحدة عالمياً على المحيط الجيومعلوماتى0 

   - سيطرة حكومات الدول النامية على الوضع المعلوماتى محلياً0 


-انحياز المنظمات الدولية إلى صف الكبار0 

* المعيقات الاجتماعية والثقافية : وتتمثل فى : 

   - تدنى التعليم وعدم توافر فرص التعليم 
- الأمية0 

   - الفجوة اللغوية0 



- الجمود المجتمعى0 

   - الجمود التنظيمى والتشريعى0 

- غياب الثقافة العلمية التكنولوجية0 


هذه مجموعة من المعيقات المرتبطة بجوانب الحياة المتعددة وهى تختلف باختلاف طبيعة كل بلد من حيث درجة التقدم التى وصل إليها0 
ثامناً : مقومات ومبادئ وأسس مجتمع المعرفة : 


يتمثل بعضها فيما يلى [51] : 
· العقلانية : حيث التأكيد على سيادة العقل، باعتباره السيد الذى ينبغي أن يطاع، ومن ثم تأسيس العلوم والفنون على السببية، وليس ما وراء السببية0 

· المعرفة قوة وثروة ووجود : ولا مكان فى هذا العالم لمن لا يملكون مقومات المعرفة0 
· تجاوز الدوجماطيقية : لأن الدوجما فى طبيعتها تعبير عن التعصب والانغلاق وجمود العقل وثنائية التفكير القطعى والعدوان، والتسلط، وتألية، الفكرة الواحدة والجماعة الواحدة والرأى الواحد والغاية الواحدة، وحينما تكون الدوجما تصبح إقامة صلاة الغائب على روح العلم0 
· التسامح : يمكن القول بأن جوهر التسامح يكمن فى حرية الفكرو حرية الاعتقاد والتسامح الفكرى يعنى أن تعدد الآراء أمر مشروع، وأن التباين فى الفكر يضفى على الأفكار والأشياء معنى وثراء، وأن حق التباين جوهرى فى حياة الناس، ففى التباين إقرار بتفرد الإنسان واختلافه، وحرية الاعتقاد تعنى أن "لا إكراه فى الدين" (سورة البقرة / آية 256)، وأن الإيمان ثمرة للإرادة الإنسانية الحرة بغير قهر أو إرغام أو تسلط0
· الحرية : حيث لا معرفة بدون حرية، والعقل لا يستطيع أن يقدم إبداعاته الخلاقة وصروحه التفسيرية بغير حرية0 
· الشفافية : فالشفافية والمصداقية وعدم حجب المعلومات والمعارف على أبناء الوطن سواء فى مجال السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع يسهم بدرجة كبيرة فى اقتحام معاقل عالم المعرفة بأقدام ثابتة0 
أسس مجتمع المعرفة : 


ثمة مجموعة من الأسس لابد من توافرها لقيام مجتمع المعرفة ويمكن إيجازها فى الآتى [52] : 

1-إطلاق حريات الرأى والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح، فى حدود القانون، وهذه الحريات هى المفتاح الضامنة لجميع صنوف الحرية، وهى المؤدية إلى سبل إنتاج المعرفة، والمفتاح لأبواب الإبداع والابتكار، ولحيوية البحث العلمى، والتطوير التكنولوجى والتعبير الفنى والأدبى0 

2-النشر الكامل للتعليم راقى النوعية، مع إعطاء عناية خاصة لطرفى المتصل التعليمى، وللتعلم المستمر مدى الحياة، وهذا الأساس يعنى إعطاء أولوية للتعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتعميم التعليم الأساسى للجميع مع إطالة أمده لعشرة صفوف على الأقل، واستحداث نسق مؤسسى لتعليم الكبار، مستمر مدى الحياة، وترقية جودة النوعية فى جميع مراحل التعليم، وإعطاء اهتمام خاص للنهوض بالتعليم العالى0 

3-توطين العلم : وبناء قدرة ذاتية فى البحث والتطوير التكنولوجى فى جميع النشاطات المجتمعية واللحاق بعصر المعلومات، من خلال تشجيع البحث الأساسى وتعميمه، وإقامة نسق للابتكار والإسراع فى التطوير التقنى للمعلومات والاتصالات0 

4-التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة وتوظيفها بكفاءة فى البيئة الاجتماعية والاقتصادية من خلال التوجه نحو تطوير الموارد القابلة للتجدد، اعتماداً على القدرات التكنولوجية، والمعرفة الذاتية، وتنويع البنى الاقتصادية والأسواق، كما يتطلب تطوير وجود أقوى فى الاقتصاد الجديد، وتعزيز نسق حوافز مجتمعى يعلى من شأن اكتساب المعرفة وتوظيفها بكفاءة فى بناء التنمية الإنسانية بدلاً من الوضع الراهن الذى تتمحور فيه القيم حول الامتلاك المادى والحظوة لدى مصدرى القوة، والمال والسلطة0 

5-تأسيس نموذج معرفى عربى عام أصيل منفتح ومستنير يقوم على صحيح الدين وتخليصه من التوظيف المغرض، وحفز الاجتهاد وتكريمه، والنهوض باللغة العربية وإطلاق نشاط بحثى ومعلوماتى جاد فى ميدانها، استحضار إضاءات التراث المعرفى العربى المشرق فى تشكيل النموذج المعرفى، وإثراء التنويع الثقافى داخل الأمة ودعمه والاحتفاء به من خلال حماية جميع الثقافات الفرعية لأبنائه، بل ودعم فرص ازدهارها وتلاقحها، والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى، والتفاعل معها0 


وهذه الأسس الخمسة تضمن إصلاح السياق المجتمعى لاكتساب المعرفة، وتقوية منظومة اكتساب المعرفة ذاتها فى الوطن العربى وصولاً إلى الهدف وهو إقامة مجتمع المعرفة العربى0 

تاسعاً : مراحل تكوين مجتمع المعرفة : 


توجد عدة مراحل مترابطة فيما بينها تؤدى فى النهاية إلى تكوين وإيجاد مجتمع المعرفة يمكن إيجازها فيما يلى [53] : 

-  المرحلة الأولى : تبدأ من منطلق وجود رأس مال بشرى يشكل طليعة لمجتمع المعرفة ويمكنه تحت ظروف مغايرة أن يكون بنية أساسية لقيام النهضة التنموية0 

- المرحلة الثانية : وتتطلب تكثيف الإصلاح،واستخدام العلم والتكنولوجيا المتاحة فى كل المساقات، مما يشكل الأرضية والبيئة والمناخ الصالح لنمو مجتمع المعرفة، فإذا كان محو الأمية وتعميم التعليم يعنى الإكثار من الرجال والنساء المستنيرين العالمين بالقراءة والكتابة والحساب، فإن إيجاد مجتمع المعرفة يعنى أكثر من ذلك فهو يعنى إعداد الإنسان القادر على استخدام المعلومة والتكنولوجيا فى مختلف مساقات الحياة على ثلاث مستويات تتضح فى الآتى: 

· مستوي تربوي: يتعلم فيه المتعلم كيف يبرمج المعلومات الجديدة في إطار المعرفة، فيزداد وعيه المعرفي اتساعاً وإدراكه قوة. 

· مستوي بحثي: يمكن من سير أغوار الأشياء، واستكشاف القوانين، وإستخدام المفاهيم. 
· مستوي العمل التجريبي: الذي يحول المعلومة إلي معرفة، والمعرفة إلي ابتكار. 
ويأتي في مقدمة هؤلاء المتميزين من المفكرين والمبدعين والمبتكرين القادرون علي إنتاج أعمال متميزة، تضيف جديداً إلي المعرفة، أو تطور البناء المعرفي، أو تحسن استخدام المعرفة و التكنولوجيا بعمل تطبيقي، أو تحل قضايا أو إشكالات فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو تقنية، والاستخدام المكثف للعلم والتكنولوجيا في أي مجتمع يوسع قاعدة مستخدمي التكنولوجيا ويكبر حلقات المتميزين0 

- المرحلة الثالثة: تكامل مجتمع المعرفة وتحقيق النهضة التنموية الشاملة المستدامة، وذلك بتكامل مجتمع المعرفة، وزيادة أعداد المبتكرين والمبدعين والمفكرين الممثلين في النموذج بمن يدخل في نجمة مركز الدائرة الوسطي من النموذج، وهم فعلاً متميزون يتصفون بالنجومية0 


وهذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل تكوين مجتمع المعرفة، إلا أن لها مقتضيات ومتطلبات ومضامين تربوية واستحقاقات ضرورية وشروط للانضمام إلي مجتمع المعرفة. 

عاشراً : المقتضيات المعرفية التربوية لمجتمع المعرفة : 


لا مندوحة أن التعامل مع حضارة مجتمع المعرفة بتداعياتها واحتمالاتها المختلفة فى حاجة إلى إنسان من نوع جديد، بمواصفات جديدة وقدرات جديدة، تجعله متوافقاً مع متطلبات هذا المجتمع0 إنسان يؤمن بأن المستقبل ليس وليد العوامل الموضوعية وحدها، وإنما يتأثر أيضاً بالعوامل الذاتية كالتطلع والطموح، والإقدام والمغامرة، إنسان لديه القناعة التامة بقدراته وإمكاناته على صنع المستقبل، فالمستقبلية ليست مجرد تنبؤ أو توقع للمستقبل بقدر ما هى اختراع وصناعة له، وهى أمور تكاد تتفق مع ما أجمعت عليه التوجهات المعاصرة فى هذا الشأن والتى تبرز أن التربية فى مجتمع وعصر المعرفة تستهدف وفقاً لقراءة أهداف مؤسساتها المختلفة تحقيق ما يلى [54] : 

1- تأهيل الفرد لاعتراك الحياة بحسن إعداده لمواجهة التعقد الذى ساد معظم جوانب الحياة، وتهيئته نفسياً وفنياً لبيئة عمل مغايرة تحيط به، وإيجاد فرص جديدة لاستغلال قدراته بتميزه وتفرده0 

2- إثراء حياة الأفراد بإضفاء المعنى على حياة الإنسان، وإثراء حياته فى عمله وفراغه، وتنمية ذوقه الفنى، واستشعار بهجة اكتساب المعرفة0 

3- تحقيق المساواة الاجتماعية بالحد من الاستبعاد الاجتماعى، وتحاشى ظهور أنواع جديدة من الطبقيات ذات الطابع المعرفى، وتحقيق التماسك بين أفراد المجتمع وجماعاته، وتنمية الشعور بالانتماء الوطنى، والاعتزاز بالهوية أمام التحديات التى يفرضها السياق العالمى، مع اقتران تعزيز بتقبل الثقافات الأخرى0 

4- تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بالحفاظ على حيوية التعليم الذى من طابعه المحافظة، وتنمية الموارد البشرية وإثرائها، وترشيد استثمارها0 

5- تحقيق التفاهم بين الأفراد والمجتمعات والشعوب بالتضامن العقلى والأخلاقى للإنسانية والتواصل بينهم، وتعميق شفافية التفاهم0 

6- تنمية النزعة الأبستمولوجية لدى إنسان الغد، بحيث يدرك كيف تعمل آليات تفكيره،وذلك بجعله واعياً بأنماط التفكير المختلفة، وذا قدرة على التعامل مع العوامل الرمزية، وذا قدرة على التواصل مع الغير، بتقبل الواقع المخالف لواقعه والرأى المغاير لرأيه0 


وفى هذا الشأن انطلاقاً من أن الإنسان هو ثمرة التنمية مثلما هو بذرتها، والتعليم المتميز هو مناخها، والإنسان هو غاية التنمية مثلما هو وسيلتها، وتنمية غاية كل المشاريع التطورية، والإنسان هو العامل الحاسم فى التطوير، لأن المتغير المكون له والفاعل فيه، وتطوير الإنسان ذاته والاستثمار فيه فكراً وسلوكاً ومشاركة ورأياً ونقداً وإبداعاً فإن المقتضيات والمضامين التربوية لمجتمع المعرفة تشير إلى أن إنسان مجتمع المعرفة يجب أن يتسم بالخصائص الآتية [55] : 

1- القدرة على تحقيق الاستقلال الذاتى فى تحصيل المعرفة0 

2-القدرة على إصدار الأحكام على الأمور فى إطار اجتماعى0 

3-إدراك أهمية السياق الاجتماعى عند النظر فى القضايا والمشكلات0 

4-القدرة على التفكير الناقد والتحليلى0 

5-الرغبة فى التميز والحرص على التفرد0 

6-القدرة على الإبداع والتخلص من النمطية0 

7-الاعتزاز بالنفس والقدرات والعمل على تنميتها0 

8-القدرة على تحديد الأهداف ووضع استراتيجيات مناسبة لتحقيقها0 

9-القدرة على تحديد وضع الخطط اللازمة لمعالجة المستجدات والتحضير قبل حدوثها0 

10-الحرص على تناول الأمور بعقلانية وانفتاح على الآخرين بلا ذوبان0 

11-الرغبة فى التواصل مع التراث العربى الإسلامى دون انغلاق0 

12-القدرة على التقبل التكنولوجى وإتقان أساليب المعلوماتية وترشيدها0 

13-التحلى بقيم التعامل مع الوسائط التكنولوجية الحديثة0 


لا شك أن ما أرساه مجتمع المعرفة من مبادئ وأسس وأهداف تربوية جديدة وما أفرزه من قيم حاكمة وموجهة للعمل التربوى، يفرض ضرورة التوصل إلى نموذج جديد للمنظمة التربوية التعليمية يتلاءم مع مقتضيات هذا المجتمع، وفى مسعانا - فى ضوء الاجتهادات الفكرية للتوصل- إلى نموذج متكامل يفى بمتطلبات التنمية الشاملة ويتلاءم مع مجتمع المعرفة، فإن المنطق يستوجب تلخيص أهم المقتضيات المعرفية التربوية لمجتمع المعرفة فيما يلى [56] : 
· توسيع مفهوم ديمقراطية التعليم: من خلال الإيمان بحق الجميع في التعلم، وبقدرتهم عليه، والاقتناع بإمكانية كل متعلم علي تعلم كل شئ، وأن باستطاعته تحقيق التميز في تعلمه وذلك في إطار ترسيخ رؤية جديدة لمبدأ تكافؤ الفرص. 

· تأكيد مبدأ وحدة المعرفة الإنسانية وتقارب العلوم وتكاملها: من خلال عدم الفصل بين الطبيعيات والإنسانيات، أو الفصل بين العلوم الصورية كالمنطق والرياضيات، والعلوم الإخبارية كالفيزياء والكيمياء والأحياء.
· توسيع المدار الزماني والمكاني للتعليم والتعلم : من خلال الاعتراف بأن التعلم ليس مرادفاً للتمدرس والحياة المدرسية فقط، وبأن التعليم يبدأ مبكراً، ولا ينتهي أبداً، بل يظل مستمراً مدي الحياة، كما تتعدد قنواته وتتباين مصادره، وتتنوع وسائله وأساليبه وطرائقه، بالإضافة إلي أنه يعد مجالاً أساسياً لممارسة منهجية العلم المعاصر. 
· تعظيم الإفادة من توظيف التكنولوجيا المتطورة في عمليتي التعليم والتعلم. 
· يتحتم علي التعليم أن يواكب التغيرات المعرفية وأن يسهم في إحداثها. 
· تنمية الإبداع والإفادة من طاقات جميع البشر الإبداعية إلي أقصي الحدود، حيث لا يقتصر الأمر علي الحصول علي المعرفة، وإنما يمتد إلي التفاعل معها ونقدها وتوظيفها في حل المشكلات الآنية والمستقبلية، وبما يؤدي إلي الوعي المعرفي والاجتماعي والإنساني، أي إلي تحرير طاقات الإنسان الهائلة وإفساح المجال أمام إبداعاته المتنوعة وذكاءاته المتعددة لتبرز وتعبر عن نفسها. 
· إقامة نظام تعليمي جيد يواكب التغيرات المعرفية، ليحقق أعلي معدلات الجودة في التنمية الشاملة المستدامة ، يعد أهم متطلبات ومقومات مجتمع المعرفة. 

وفي ضوء كل ما سبق يمكن استخلاص أن من أهم المقتضيات المعرفية والمضامين التربوية لتأسيس مجتمع المعرفة، هي ضرورة إزالة أسباب (معيقات) الفجوة المعرفية.. من خلال اتخاذ الإجراءات التالية: 

1- إعادة هيكلة وتجهيز البنية التحتية. 

2- تطوير القوانين والأنظمة بما يناسب تطور وتغيرات المجتمع. 
3- تحديث البرامج التعليمية بما يناسب تطور احتياجات العصر. 
4- دعم الابتكار وتسهيل الوسائل لنشر روح الإبداع في المجتمع. 
5- تنسيق الجهود المبذولة عالمياً ومحلياً للإفادة منها علي المستوي الوطني .
6- اكتساب المعرفة العالمية وإيجاد وتمكين المعرفة المحلية. 
حادى عشر : شروط الولوج إلي فضاء عصر مجتمع المعرفة :


في ضوء استقراء ما سبق تجدر الإشارة إلي تداخل المضامين السابقة وعلاقات التأثير والتأثر فيما بينها وبين متطلبات مجتمع المعرفة والتطورات العلمية المعاصرة والمستقبلية، ومن ثم يمكن القول بأن تلبية تلك المتطلبات للتغلب علي التحديات التي تواجه العالم العربي تستلزم شروطاً ضرورية في الخطط والآليات والبرامج علي مختلف الأصعدة، للانتقال والانضمام إلي مجتمع المعرفة [57]. ومن أهم شروط مجتمع المعرفة ما يلي: 

1- الشرط المعرفي:


إن التكامل المعرفي بين مختلف مكونات الفكر الإنساني وعناصره ضرورة من ضرورات البوتقة الحيوية التي تنبض في قلب مجتمع المعرفة، إلا أن الركيزة الأساس في التركيبة المعرفية المعاصرة هي تلك الناتجة عن التطورات العلمية والمهارات التقنية والقدرات الإنتاجية، فالثورة المعلوماتية والمتطلبات التنموية تعزز بوضوح هيمنة معارف تقنية وعلمية علي أنواع أخري من المعرفة، وفي ضوء "مفهوم مجتمع المعرفة" نجد أن سياسات تعليم العلوم والتكنولوجيات تشكل استثماراً اقتصادياً واجتماعياً له أولويته، ولذا فإن إعطاء الأولوية للعلوم والتقنية في إستراتيجية التعليم وخططه ومناهجه يصبح ضرورة لا مناص عنها لإنجاز الطموحات التنموية، وضمان عدم انحراف قافلة المجتمع عن الطريق إلي مجتمع المعرفة. 

2- الشرط الاجتماعي:


من رحم مجتمع المعلومات ولد مجتمع المعرفة، ومن ثم لا بد أن نتوقف أمام مصطلح مجتمع المعرفة لندرك أننا نقف أمام مصطلحين متكاملين، وهما "مجتمع" و "معرفة" فالأساس في هذا التركيب هو التفاعل المجتمعي مع المعرفة، وجعلها متاحة لكل فئات المجتمع، فمجتمع المعرفة، وفق ذلك هو "مشروع مجتمع" مما يعني أنه يطمح إلي تكوين المجموع البشري الذي يتفاعل بحيوية مع الانفجار المعلوماتي، ويتفاعل بإيجابية مع المعطيات الإنسانية والثقافية والبيئية، ويطوع بمهارة حقائق" الثورة العلمية- التقنية" المتنامية عبر الكوكب الأرضي وفي آفاق المجرات الكونية. 


وهكذا يبرز "الشرط الاجتماعي" كركن أساسي من أركان مجتمع المعرفة مما يحدد بالضرورة مدي نجاح المنظومة "التربوية- التعليمية" أو إخفاقها في صوغ مجتمع المعرفة، وتوليد الإرادة الجماعية الواعية القادرة علي التغلب علي الحواجز الاجتماعية والمعلوماتية والمعرفية والثقافية، وما لم يتحقق الهدف الأساسي وهو عدم استبعاد أحد من المشاركة الحيوية في تفاعلات مجتمع المعرفة ووسائطه المتجددة، فإن "المنظومة التربوية- التعليمية" تكون قد فشلت في الاستجابة الفاعلة لتحديد هذا المجتمع ومقتضياته. 

3- الشرط الثقافي:


انطلاقاً من أن الثقافة هي وسط يحمل مجمل النشاط البشري، ويضم المفاهيم السائدة والقيم المهيمنة، ويبلور الأولويات والاهتمامات، وينظم المدارك والعلاقات ، فإنها تصبح ذات تأثير حاسم في عمليات التحول الكبري، ويتطلب ذلك جهداً كبيراً لإعادة صوغ الثقافة بما يتناغم مع متطلبات مجتمع المعرفة عبر عمليات التحدي والاستجابة في جهد دءوب ينحت في قوام الوطن لتشكيل الرؤي، وتحفيز القدرات، وتصحيح الممارسات، وتطوير الأداء، وتعميق الانتماء. 


ويستلزم هذا الشرط درجة أكبر من التسامح بين الثقافات، وهو تسامح يقوم علي أساس المعرفة والفهم لتلك الثقافات ومبررات وجودها، ومعاني رموزها، والسلوكيات المرتبطة بها، والقيم التي تكمن وراءها، مما يساعد علي احترام هذه الثقافات بكل نظمها وأفكارها وقيمها دون أن يعني ذلك بالضرورة تقبل هذه القيم أو محاكاة الأفعال والتصرفات المرتبطة بها. 


مثل تلك الرؤية تقتضي التعامل الجاد مع مفهوم "الثقافة التنموية"، حيث تصبح التنمية قيمة ثقافية وفكرية وسلوكية واجتماعية لتتحقق شروط "البيئة الصحية"، وتصنع "الوسط الفعال" لتنمية طاقات وقدرات بشرية تحترم مهنها، وتطور مهاراتها، وتهتم بالإتقان، وتوظف الإمكانات والموارد، وهنا تبرز أهمية الثقافة العلمية التي تقبع في قلب الثقافة التنموية وقوداً ودافعاً ومحركاً، ويصبح نشر الثقافة العلمية جزءاً محورياً من عملية التربية والتعليم الجادة التي تطمح إلي تجاوز التعامل السطحي مع العلوم والتقنية، وتنشد تهيئة تربوية خصبة لإنتاج علماء ومهارات وكفاءات قادرة علي التعامل الإيجابي مع متطلبات مجتمع المعرفة عبر التطوير النوعي لتفكير الفرد، وتعميق قيمته الذاتية، وتنمية الحس العلمي لديه، ورفع درجة إسهامه الاجتماعي والثقافي والتنموي.

4- الشرط اللغوي:


من الواضح أن مجتمع المعرفة ليس مجتمعاً نخبوياً تمتلك فيه النخبة أدوات العصر وطرق التعامل معه، وتخاطبه بلغته المهيمنة العالمية أياً كانت، ولكنه مجتمع شامل قادر علي أن يتفاعل، بلغته وثقافته وهويته، مع معطيات العصر ومستجدات المعرفة بحيث تشارك جميع الشرائح ومختلف الفئات في استيعاب المعرفة وإنتاجها. 


ومن بدهيات القضية أيضاً أن اللغة هي وعاء الفكر القادر علي تشكيل المفاهيم وبلورة التفاعلات وتعميق الرؤي، ولذا كانت اللغة الأم هي الوسيط الأكثر فعالية لتأسيس مجتمع المعرفة، ويدعم مفهوم الهوية الثقافية قضية الحفاظ علي اللغات الأصلية لمجتمعات المعرفة الناشئة، ويتصدي لحالات تردي أحوال هذه اللغات بحجج هيمنة اللغات الناقلة الواسعة الانتشار، ليس نضالاً من أجل قضية خاسرة مقدماً، بل هو اعتراف بأن اللغات هي أدوات معرفية ونواقل ثقافية وبيئة تكوينية لمجتمعات المعرفة يشكل التنوع والتعدد بالنسبة إليها ثراء ومستقبلاً من ذلك المنطلق العلمي، قبل أي اعتبار آخر، ويصبح من أهم شروط الولوج إلي مجتمعات المعرفة وعصر المعرفة هو أن تكون اللغة العربية قوام التعليم وعماده، وأن تتفاعل بحيوية مع معطيات العصر وتجليات الفكر العلمي، فلا يجوز بحال نفي اللغة العربية إلي خارج العصر، وإقصاؤها من عمليات التحول الكبري علي طريق مجتمع المعرفة. 


واعتماداً علي المعطيات للمتطلبات السابقة ومن أجل الاستعداد والتهيؤ لدخول عصر المعرفة وكيفية التغلب علي التحديات التي تواجه العالم العربي يمكن اتباع الآتي [58] : 
1- اعتبار تهيئة المجتمعات العربية بمتطلبات مجتمع المعرفة قضية ثقافية قومية ذات أولوية باعتبار أن العصر الحالي هو عصر المعرفة. 

2- ضرورات عمل المؤسسات الثقافية بالبلدان العربية ومنظماتها علي حث مؤسسات التعليم الرسمي علي سرعة التجاوب مع متطلبات الثورة الإلكترونية. 
3- لا بد من التركيز علي الجانب التعليمي والتربوي وعدم الاكتفاء بالتعليم الرسمي، بل يجب أن يشمل ذلك التعلم الذاتي والتعليم المستمر. 
4- ضرورة مواكبة خطط التعليم لخطط التنمية، المخططون في عمليات التنمية يولون تقنية المعلومات الاهتمام الجدير بها وخاصة في التربية، حيث إن عمليات التأهيل لمجتمع المعرفة تبدأ مع الأطفال. 
5- ضرورة الإسراع في تعميم التوسع في إدخال الحاسوب في نظم التعليم الرسمي. 
6- لا بد من تشجيع إنتاج برامج تعليمية للحاسب الآلي باللغة العربية وجذب أكبر قدر من القدرات والمواهب العربية لإتمام ذلك. 
7- ضرورة تغيير الفلسفة التعليمية من الأسلوب التلقيني إلي أسلوب يشجع علي تنمية القدرات والملكات الابتكارية. 
8- إقامة تكتل عربي يتعذر من دونه تأهيل البلدان العربية مجتمعة أو منفردة لدخول مجتمع المعرفة، ويكون المدخل المعرفي هو المقترح لتحقيق هذا التكتل كبديل للمدخل الاقتصادي أو الأمني. 
9- التخلص من التمركز الاقتصادي في النظر إلي التنمية المعرفية المعلوماتية، فهي عملية ذات طابع اجتماعي ثقافي في المقام الأول. 
10- مراجعة شاملة للاستراتيجيات العربية الإقليمية وشبه الإقليمية والقطرية، بحيث تجعل التصدي للتحدي المعلوماتي أحد محاورها الأساسية. 
11- تمركز الاستراتيجيات العربية حول شق المحتوي، وتوازي إنشاء البني التحتية مع إقامة صناعة محتوي عربية. 
12- اتباع البديل الاستراتيجي الإنتقائي لتحقيق التميز في مجالات معينة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة المجالات الاستراتيجية التالية : البرمجيات التعليمية والثقافية، البرمجيات الذكية والتنقيب عن المعرفة في مناجم المعلومات، المعلومات الحيوية، تصميم الشرائح الإلكترونية المتخصصة، وإتباع البديل الاستراتيجي الريادي في مجالين أساسيين هما: تكنولوجيا اللغة العربية والتاريخ الخائلي والسياحة الإلكترونية. 
13- التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف شرذمة العرب معرفياً ومعلوماتياً واتصالياً، وكذلك لمخطط الشركات متعددة الجنسيات لإضعاف القدرات الذاتية في التطوير التكنولوجي المعلوماتي المعرفي عامة، وفي مجال صناعة البرمجيات بصفة خاصة. 
14- الأولوية القصوي للعنصر البشري، وهو ما يعني أن يكون التصدي لفجوة التعلم هو نقطة الانطلاق للتصدي للفجوة المعرفية الرقمية الشاملة. 
15- إحياء مشروع شبكة الخدمات الثقافية العربية علي الإنترنت الذي تم وضع خطته الأولية من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
16- ضرورة التكامل بين الاستراتيجيات العربية في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والاتصالات واتحاد الجامعات. 
17- أقصي استثمار للغة العربية كميزة تنافسية حيث تؤدي اللغة دوراً مهماً وحاسماً في مجتمع المعرفة وإقتصاد المعرفة. 
18- إدراج مساهمات المنظمات الدولية ضمن الخطط الإقليمية وشبه الإقليمية والقطرية. 

هذه هى أهم مقومات ومبادئ وأسس ومراحل ومتطلبات تأسيس مجتمع المعرفة، بالإضافة إلي شروط الولوج في عصر المعرفة وعالم المعرفة الجديد، وقد سبق تناول مؤشرات مجتمع المعرفة، فأين موقع المجتمع العربى فى كل ما سبق، داخل الخريطة الرقمية العالمية، للحاق بركب المجتمعات الإنسانية الرقمية المتقدمة؟
المحور الثالث : الأسس الفلسفية الفكرية للتعلم الالكتروني : 


     أهــــم دعائـــــم مجتمـــــع المعرفــــــة :


بالنظر إلي مؤشرات مجتمع المعرفة، وكذلك مقومات ومتطلبات تأسيس مجتمع المعرفة يتضح أن العالم العربي ما زال بعيداً عن هذه المؤشرات وعاجزاً عن الاستجابة لهذه المتطلبات الأمر الذي جعله لم يخطو بعد الخطوات المناسبة لولوج مجتمع المعرفة ومنه إلي فضاء عصر المعرفة، والذي يرتكز علي استثمار التقنيات الحديثة خير استثمار في شتي مناحي الحياة المعاصرة ويتطلب الارتقاء بالرؤية المستقبلية وإعادة النظر في أساليب العمليات التقليدية علي كافة الأصعدة، فقد غدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة حياة وليست مجرد أدوات رفاهية مقتصرة علي مجال معين أو نخبة اجتماعية. 


وفي ظل التوجه العالمي نحو اقتصاديات المعرفة والتي تعتمد بشكل أساسي علي التقنيات الحديثة لاستثمار المعرفة في رفع مستوي الرفاه الاجتماعي واستثمار الموارد المختلفة خير استثمار، أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة بقاء وأداة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل عالم مفتوح يعتمد علي القدرة التنافسية كمعيار للتقدم والازدهار.


وفي هذا الإطار يبرز النظام التعليمي كأهم محرك لإحداث تغيير جذري وثورة حقيقية في نمط الحياة والتفكير، فالأجيال الصاعدة هي دائماً الأقدر علي تحقيق نقلة نوعية إن توفرت لها سبل ووسائل التغيير، وللانتقال إلي مجتمع المعرفة (مجتمع المستقبل)، بكل ما يحتوي هذا المفهوم من تحديات وإرهاصات ، لا بد من البدء بالتعليم بحيث تصبح المعرفة والوسائل التي تدعم تحصيلها، والحفاظ عليها، وفي النهاية إيجادها هي أساس النظام التعليمي. 


وإدراكاً من المجتمعات الإنسانية بأهمية التعليم والتدريب لتحقيق التغيير في نمط التفكير والذي يجب أن يسبق التحول المطلوب في نمط الحياة، فقد انصبت جهود عدد من الدول العربية في الحقبة الأخيرة علي تأسيس نظام تعلم معرفي يعتمد التقنيات الحديثة كوسيلة فاعلة لتحصيل وحفظ ونقل المعرفة بأشكالها المختلفة. 


وبناء علي ما سبق، فقد تبنت بعض البلدان العربية استراتيجية للتعلم الإلكتروني تنطوي علي استثمار التقنيات الحديثة كوسيلة أساسية في نظام التعليم علي جميع المستويات، ولكن مثل هذا الخيار الاستراتيجي يتطلب تغييراً جذرياً في بيئة التعليم وأساليبه، ويحتاج إلي جهود كبيرة ، ومصادر هائلة ، مما يشكل تحدياً كبيراً لبلد نام محدود المصادر والثروات، [59] إلا أن النتائج التي سيتمخض عنها تحقيق النقلة النوعية المطلوبة ستسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر علي المدى المنظور والبعيد، وستساعد الدول العربية علي تجاوز العوائق المادية في الوصول إلي ما تصبوا إليه. 


وفيما يلي تناول أهم المعالم الرئيسة للأسس الفلسفية والفكرية للتعلم الإلكتروني وعلاقته بتحقيق أسس مجتمع المعرفة. 

أولاً: التطور التاريخي لأجيال التعلم الإلكتروني:


لم يظهر مصطلح التعلم الإلكتروني وفلسفته الحالية فجأة ولكنه ظهر وتطور من خلال ثلاثة أجيال بدأت منذ بداية الثمانينيات حتى وصلت إلي الشكل الحالي [60] : 

-  الجيل الأول: بدأ في أوائل الثمانينيات حيث كان المحتوي الإلكتروني علي أقراص مدمجة وكان التفاعل من خلالها فردياً بين المتعلم والمعلم مع التركيز علي دور المتعلم. 

-  الجيل الثاني: بدأ مع بداية استعمال الإنترنت، حيث تطورات طريقة إيصال المحتوي إلي طريقة شبكية، وتطور معها المحتوي لحد معين وتطورت عملية التفاعل والتواصل من كونها إفرادية إلي كونها جماعية، ليشترك فيها عدد من المتعلمين مع معلم محدد. 

-  الجيل الثالث: بدأ مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية والأمن الإلكتروني في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وتزامن ذلك مع تطور سريع في تقنيات الوسائط المتعددة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي وتكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما أتاح تطور الجيل الثالث من التعلم الإلكتروني، حتي يصل إلي المفهوم الحالي والذي يعتمد علي استخدام الوسائط الإلكترونية في إيصال واستقبال المعلومات واكتساب المهارات والتفاعل بين المتعلم والمعلم، وبين المتعلم والمدرسة وبين المدرسة والمعلم. 

ثانياً: مفهوم التعلم الإلكتروني: Electronic Learning 

وقد قصدنا أن نستخدم هذا المصطلح دون غيره من المصطلحات الشائعة لدي الباحثين لأنه- نتيجة استقرائنا- هو الترجمة العربية الدقيقة للمصطلح، حيث ترجم هذا المصطلح في الأدبيات العربية بمصطلحين: الأول هو (التعليم الإلكتروني) والثاني هو (التعلم الإلكتروني) وهذا الاختلاف في الترجمة قد يرجع إلي أن من قام بترجمة هذا المصطلح إلي (التعليم الإلكتروني) قد عرب كلمة Learning – وترجمتها الصحيحة (التعلم) – إلي كلمة التعليم- وهي ترجمة غير حرفية- بحسبان أن مصطلح (التعليم instruction) هو الأقرب لفهم معني هذا المصطلح اعتماداً علي أن التعلم الإلكتروني ما هو إلا أحد أساليب التعليم الحديثة بحسب رؤية من قام بهذه الترجمة. 


في سياق معرفة الفرق بين المصطلحين كمعنيين ومفهومين نعرف كلاً منهما تعريفاً محدداً دقيقاً، من خلال الحدود الفاصلة بينهما. 



التعليم : هو تلك العملية المقصودة التي تتم داخل المؤسسات المخصصة لإحداث التعلم، أما التعلم فهو التعديل أو التغير في أداء أو سلوك المتعلم نتيجة مروره بالخبرات التعليمية، أي أن التعليم (خارجي) والتعلم (داخلي)، والتعليم أيضاً (مقصود) والتعلم (قد لا يكون مقصوداً)، والتعليم (عام) والتعلم (خاص)، فالتعليم أشمل وأعم من التعلم، ومن ثم فعملية التعلم ذات علاقة وطيدة بعملية التعليم، حيث إنها نتيجة ومحصلة لها. فإذا كانت عملية التعليم شجرة، فإن عملية التعلم هي ثمار هذه الشجرة، فهما كأحد وجهي العملة الواحدة، كل منهما لا يستغني عن الآخر، ففي البداية تكون العملية التعليمية (تعليماً إلكترونياً)، وفي النهاية تكون العملية التعليمية (تعلماً إلكترونياً). وعليه وفي ضوء استقرائنا في الموضوع نقول : إن المصطلح المستخدم عالمياً هو E- Learning  ولم نقرأ مصطلح E- instruction ومن ثم نري أن المصطلح العالمي هو التعلم الإلكتروني. 


وتنتمي إليه مجموعة كبيرة من المصطلحات العلمية الجديدة المتداولة والمنبثقة عنه باعتبارها جزءاً منه، وتسمي مرتكزات التعلم الإلكتروني [61] ومنها: 

* الإدارة الإلكترونية، التعليم الالكتروني، التدريس الإلكتروني، التربية الإلكترونية، التدريب الإلكتروني، المعلم الإلكتروني، المتعلم الإلكتروني، المدرسة الإلكترونية ، الجامعة الإلكترونية، الفصل الإلكتروني، المنهج / المحتوي الإلكتروني، السبورة الإلكترونية، الاختبار الإلكتروني، التقييم الإلكتروني، المراجع الإلكترونية، المكتبة الإلكترونية، البحوث الإلكترونية، النشر الإلكتروني، الثقافة الإلكترونية، المعرفة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية، المجتمع الإلكتروني. 


وانطلاقاً من أن مفهوم التعلم الإلكتروني ما زال في طور التكوين ولم يستقر بعد علي حال وهو في حالة تعديل مستمر نظراً لارتباطه بتكنولوجيات التعليم التي تنمو وتتطور يوماً بعد آخر.. لا يوجد تعريف محدد وشامل متفق عليه لهذا المصطلح، إذ يوجد وجهات نظر متعددة في تعريفه، وقد يرجع هذا الاختلاف إلي حداثة هذا المصطلح وعدم اتفاق المتخصصين في مجال التعلم الإلكتروني حول تعريفه، كما يرجع اختلافهم إلي الانحياز لزاوية تخصص واهتمام كل فريق، فمتخصصو النواحي الفنية التقنية يهتمون بالأجهزة والبرامج، بينما يهتم التربويون بالآثار التعليمية والعلاقات التربوية، في حين يركز علماء الاجتماع وعلم النفس علي تأثير هذه التقنيات علي بيئة التعليم والتعلم ومدي ارتباطها ببناء وتكوين المدرسة ومدركات المتعلم، ومن ناحية أخري تهتم قطاعات الأعمال بالعائد المتوقع من هذا النشاط سواء كنشاط تجاري ضمن فروع التجارة الإلكترونية، أو كأسلوب جديد لتدريب الموظفين بأقل تكلفة. 


ورغم الجدل العلمي القائم لتحديد مفهوم التعلم الإلكتروني وتعدد الاجتهادات في تحديد المفهوم – في أدبياته المنشورة بالإنجليزية – وذلك لأن المجال لا يزال في مهده ويشهد تطوراً سريعاً، يجعل الاتفاق علي تعريف موحد أمراً بالغ الصعوبة- إلا أنه يمكن استخلاص بعض المفهومات من الأدبيات التربوية وصولاً إلي مفهوم التعلم الإلكتروني، ومن ثم نجده يعرف بأنه: 

· ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد علي استخدام الوسائط المتعددة وشبكات المعلومات والاتصالات (الإنترنت) التي أصبحت وسيطاً فاعلاً للتعليم الإلكتروني، ويتم التعليم عن طريق الاتصال والتواصل بين المعلم والطالب، وعن طريق التفاعل بين الطالب ووسائل التعليم الإلكتروني الأخرى، كالدروس الإلكترونية، والمكتبة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني، وغيرها[62].

· التعلم الذي يتم بواسطة أية وسيلة إلكترونية [63].  
· التعليم الذي يحدث في كل وقت والذي يمكن للمتعلم تخزينه للرجوع إليه في أي وقت، وقد يكون مبثاً لفرد واحد في وقت واحد أو عدة أفراد في الوقت نفسه[64].
· التعليم الذي يتم عن طريق الحاسب أو أي مصادر أخري تعتمد علي الحاسب تساعد في عملية التعليم والتعلم[65]. 
· التعلم المعتمد علي الشبكة العنكبوتية، والتعلم الحاسوبي، والبث عبر الأقمار الصناعية، والتلفاز التفاعلي، والأقراص المدمجة وغيرها [66]. 
· استخدام تقنيات الوسائط المتعددة الحديثة مع الإنترنت لتعزيز جودة التعلم عن طريق تيسير التعامل مع مصادر المعرفة وخدمات الشبكة ودعم التعاون وتبادل المعلومات والمشاركة عن بعد[67]. 
· أي عملية تعليمية منظمة يحدث فيها التعليم بحيث يكون المتعلم والمعلم غير متواجدين في نفس المكان، وبحيث تستخدم تقنيات الإنترنت في إحداث الاتصال بين المعلم والمتعلمين[68].
· التعلم المرتكز علي الويب، التعلم المرتكز علي الكمبيوتر، والتعاون الرقمي، وينطوي علي تقديم المحتوي التعليمي عبر الإنترنت والإنترانت، والإكسترانت، ... وما إلي ذلك من تكنولوجيات[69].
· نوع من أنواع التعليم عن بعد لاكتساب المهارات والمعارف من خلال تفاعلات مدروسة مع المواد التعليمية التي يسهل الوصول إليها عن طريق استعمال برامج مثل التصنيع، أو برنامج إنترنت اكسبلورر[70].
· ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد علي استخدام الوسائط الإلكترونية في الاتصال بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسة التعليمية[71].
· أحد أساليب التعليم التي تعتمد علي استخدام الكمبيوتر واستخدام الإنترنت والتكنولوجيا المرتبطة به في بناء وتطوير المصادر التعليمية، ويوفر الإنترنت قنوات اتصال متعددة[72].
· طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وإنترنت سواء كان من بعد أو في فصل دراسي بقصد استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة ممكنة[73].
· طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة كالحاسوب والشبكات والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل كلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء المتعلمين(74). 
· تربية ذات رؤية تتسع لكل الممارسات التربوية الحديثة أو المعدلة، وأن وسائط الاتصال ليست مجرد أدوات لنقل المعرفة، ولكنها أداة فكر تمكن المتعلمين من بناء المعني، ومن ثم يجب النظر للتعلم الإلكتروني علي أنه أكثر بكثير من مجرد تكنولوجيا أو أدوات لتقديم التعلم[75].
· التعلم المتصل بالتربية الإلكترونية، والتدريس الإلكتروني بالتوازي مع الإجراءات الإدارية والاستراتيجية المطلوبة لدعم التعليم والتعلم في بيئة الإنترنت ، والتي تنطوي علي وجهة النظر المحلية والإقليمية ، والعالمية للتربية[76].
· استراتيجية منظمة تهدف إلي تطوير الأداء الأكاديمي للطلاب، حيث يتم الاستعانة بالكمبيوتر في تسهيل فعاليات عمليتي التدريس والتعليم وتطوير آليات التواصل والتفاعل بين الطلاب والمدرسة داخل الفصول[77].
· عملية تعليمية فعالة يتم توفيرها من خلال نظم تكنولوجية مدمجة لتوفير أساليب التعليم، ولتقديم الدعم والخدمات التعليمية للطلاب داخل الفصول الإلكترونية، ولذلك فإن التعلم الإلكتروني هو سوق المستقبل[78].
· الخدمات التربوية والتعليمية التي يتم توفيرها من خلال التكنولوجيا الإلكترونية[79]. 
· شكل من أشكال التعليم والتدريس باستخدام الكمبيوتر، وذلك من خلال الاستعانة بالإنترنت في تقديم الدعم والمساندة وتطوير العمليات التعليمية الضرورية، لرفع مستويات الكفاءة والأداء الأكاديمي لكل من الطالب والمعلم[80]. 
· بيئة خاصة من خلال الإنترنت تعمل كوسيط بين الطلاب وأهدافهم التعليمية، وتقدم مجموعة مختلفة من الوسائل لتحقيق الهدف التعليمي، وتدعم الاستراتيجيات التعليمية المتعددة عن طريق التفاعل والتواصل والتعاون[81].
· كافة العمليات والأنشطة والتطبيقات التكنولوجية التي تدعم التعليم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال [82].
· أي محتوي تعليمي أو خبرة تعليمية يتم توصيلها عن طريق التكنولوجيا الإلكترونية[83].
· اتصال ثنائي بين المعلم والطلاب والمنفصل كل منهم عن الآخر مكانياً أو زمانياً، مع تدعيم هذا الاتصال بالتكنولوجيا من أجل تطوير العملية التعليمية[84].
· توصيل المحتوي التعليمي عبر الوسائط الإلكترونية [85].
· مدخل تجديدي لتوصيل التعليم إلي الجماهير البعيدة بواسطة استخدام شبكة الإنترنت للحصول علي مواد التعلم والتفاعل مع المحتوي والمعلم والزملاء، والحصول علي التشجيع الدائم أثناء العملية التعليمية من أجل اكتساب المعرفة، وللنمو والرقي من خلال الخبرة التعليمية[86].
· استراتيجية لربط المتعلمين بمختلف مصادر التعليم الإلكتروني المتاحة الآن في كل مكان [87].
· الاستخدام المنسق لتقنيات الوسائط المتعددة وشبكات الكمبيوتر من أجل تقوية المتعلمين وتحسين تعلمهم، وربطهم بالأفراد والمصادر الملبية لحاجاتهم، وكذلك لربط التعلم بالعمل والأفراد بالأهداف التنظيمية[88].
وفي ضوء استقراء العديد من تعريفات التعلم الإلكتروني في التراث المعرفي، فإن هذا المصطلح يشير عادة إلي التعليم أو التدريب الذي يستخدم الوسائط ، وأجهزة الحاسبات وبعض التقنيات الأخرى مثل شبكة الإنترنت والإنترانت، وبحيث يرتبط المحتوي المقدم عن طريق التعليم الإلكتروني بالأهداف التعليمية وطرق التدريس والوسائط التعليمية والجوانب المعرفية والمهارية. 


ومن ثم يمكن للدراسة الحالية أن تقدم تعريفاً شاملاً للتعلم الإلكتروني بأنه: ذلك النمط من التعلم الذي تتم فيه كل إجراءات الموقف التعليمي التعلمي إلكترونياً ، بحيث يكون فيه المتعلم نشطاً وإيجابياً وفعالاً، وبذلك فهو يجمع بين التعلم النشط وتقنيات التعليم، وينمي المهارات العليا، كما أنه يراعي خصائص المتعلمين المختلفة، من سرعة تعلمهم، والمكان والوقت المناسبين لتعلمهم بالإضافة إلي مراعاة تفضيلات المتعلمين، محققين بهذا التعريف الشعار الأكثر رواجاً للتعلم الإلكتروني وهو: في أي وقت، وفي أي مكان، بأي سبيل أو وسيط، وبأي سرعة Any time, any place, any path, any pace. . 


ويميل الباحثان إلي استخدام مصطلح التعلم الإلكتروني بدلاً من عدة مسميات أخري اشتهرت في أدبيات هذا النمط من التعلم[89] .

ثالثاً: الفلسفة والنظرية العلمية القائم عليها التعليم الإلكتروني:


تقوم فلسفة التعلم الإلكتروني علي إتاحة عملية التعلم لجميع أفراد المجتمع،طالما أن قدراتهم وإمكانياتهم تمكنهم من النجاح في هذا النمط من التعليم، وذلك للعمل علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المتعلمين دون التفرقة بين الجنس أو العرق أو النوع أو اللغة، والوصول إلي الطلاب الذين يعيشون في مناطق نائية ولا تمكنهم ظروفهم من السفر أو الانتقال إلي مكان التعليم، وأيضاً من أجل السماح للطلاب غير القادرين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول علي فرص تعليمية وهم في أماكنهم[90]، بالإضافة إلي ما يتيحه هذا النظام من رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية التعلمية، وتدريب الطلاب علي العمل بإيجابية واستقلالية. 


كما تقوم فلسفة التعلم الإلكتروني في الأساس علي مبادئ تكنولوجيا التعليم والتربية المتمركزة حول التطبيق العملي للعلوم التربوية أو النظريات التربوية، والتي تنصب علي المادة العلمية ومدي توافقها مع خصائص الجمهور المستهدف، مراعية في ذلك المبادئ التربوية الحديثة مثل التعليم المفتوح، والمرن، والموزع، والمتجسدة في التعلم عن بعد ، وغيرها من مبادئ ومستحدثات تكنولوجيا التعليم، وبناء عليه يبني التعلم الإلكتروني علي مبادئ تصميم التعليم وعلي نظريات الاتصال، ومكوناتها، وأسسها وعناصرها الأساسية. 


كما يقوم التعلم الإلكتروني علي مبادئ كل من تفريد التعليم أو ما يسمي بالتعليم الفردي / أو المفرد، والمتعلق بتقديم تعليم يتوافق وخصائص المتعلم وفقاً للمعدل الفردي المناسب (لكل متعلم) ، والتعليم المبرمج ، والذي يعتبر الأساس الطبيعي لما يسمي حالياً بالتعليم والتعلم بمساعدة الحاسوب Computer Assisted Instruction ، ومبادئ التعليم المفتوح،والتعلم عن بعد Distance Learning . 

أما فيما يتعلق بالنظرية العلمية ، فإن التعلم الإلكتروني يقوم علي نظرية معرفية تتعلق بالتعليم والتعلم، ومستلزماتهما المادية والمعنوية ، والتي بدورها تتفاعل مع بعضها البعض تحت ظروف معينة يمكن أن تهيأ بشكل منهجي منظم، ولذا فإن تصميم بيئة التعلم الإلكتروني في ضوء هذه النظريات يزود بالمشوقات والإشارات والتلميحات التي يمكن أن تخدم العملية التعليمية فيما يتعلق بكل ما يسهم في مساعدة المتعلمين في العمل علي معالجة المعلومات ، وتخزينها، واستدعائها متي تطلب الأمر ذلك. 

رابعاً: أنواع (أنماط) التعلم الإلكتروني ومستوياته:


يمكن تقسيم التعلم الإلكتروني إلي ثلاثة أنواع رئيسة علي النحو التالي(91):

1- التعلم الإلكتروني المتزامن: Synchronous  e- learning 

وهو تعلم إلكتروني يجتمع فيه المعلم مع المتعلمين في آن واحد، ليتم بينهم اتصال متزامن بالنص Chat  ، أو الصوت، أو الفيديو. 

2- التعلم الإلكتروني غير المتزامن : A Synchronous  e- Learning 

وهو اتصال بين المعلم والمتعلم، يمكن من خلاله للمعلم وضع مصادر للمعلومات مع خطة تدريس وتقويم علي الموقع التعليمي ، ثم يدخل المتعلم للموقع علي شبكة الإنترنت في أي وقت، ويتبع الإرشادات التي وضعها المعلم في إتمام عملية التعلم، دون أن يكون هناك اتصال تفاعلي متزامن مع المعلم. 

3- التعلم المدمج: Blended Learning 

هذا النوع من التعلم يشتمل علي مجموعة من الوسائط، والتي تم تصميمها لتتم بعضها البعض، والتي تعزز التعلم وتطبيقاته، وبرنامج التعلم المدمج يمكن أن يشتمل علي العديد من أدوات التعلم مثل برمجيات التعلم التعاوني الفوري، المقررات المعتمدة علي الإنترنت، ومقررات التعلم الذاتي، وإدارة نظم التعلم، كذلك يمزج هذا النوع من التعلم أحداثاً متعددة معتمدة علي النشاط، تتضمن التعلم في الفصول التقليدية التي يلتقي فيها المعلم مع المتعلم وجهاً لوجه، كذلك التعلم الذاتي، وفيه مزج بين التعلم الفوري المتزامن وغير المتزمن. 

مستويات التعلم الإلكتروني:


يمكن تصنيف مستويات التعلم الإلكتروني إلي أربع مستويات رئيسة علي النحو التالي[92]:

1- المستوي الإثرائي  Enrichment Level :


ويعني استخدام شبكة الانترنت أو الشبكة العنكبوتية بوصفها مصدراً للمعلومات العامة والمتخصصة الموزعة علي المواقع المختلفة، ويستفيد بها المتعلم في دعم التحصيل واكتساب المهارات، وهو مستوي مبني أساساً علي رغبة المتعلم في تطوير معارفه أو معلوماته ، أو في الحصول علي توجيهات المعلم لإثراء معلومات المتعلم ومهاراته. 

2- المستوي التكميلي  Supplemental Level: 


وفي هذا المستوي يتم التعلم داخل الفصل التقليدي، ولكن تتم الإفادة من الشبكة كوعاء لمصادر التعليم والتعلم والخبرات الخاصة والتي يتم تصميمها وإنتاجها وإتاحتها علي الشبكة. 

3- المستوي الأساسي  Essential Level:

وفي هذا المستوي يتم بناء الاعتماد علي شبكة الانترنت أو الويب اعتماداً كاملاً في التعلم، حيث يتم بناء نظام التعلم الإلكتروني وتوفير متطلباته، ثم تصميم المقررات وأدوات التعليم وأساليب التفاعل والاتصال وإتاحتها في مواقع خاصة بالمؤسسة التعليمية علي شبكة الإنترنت. 

4- المستوي المتكامل  Integrated Level : 


يتضمن هذا المستوي - إلي جانب المستويات السابقة - ما يتصل بالتصوير الرقمي للمعلم وهو يقوم بالشرح والذي تتم إتاحته علي الموقع والتفاعل والاتصال تزامنياً أو لا تزامنياً، بالإضافة إلي الإفادة من مصادر المعلومات الأخرى المرتبطة وإتاحة وصول المتعلم إليها من خلال الموقع، كذلك الوصول إلي المكتبات الرقمية والمختبرات والمتاحف وغيرها. 

خامساً: أهداف التعلم الإلكتروني وأهميته في تأسيس مجتمع المعرفة:


في ضوء استقراء المفهوم الشامل للتعلم الإلكتروني نجد أنه يمكن من خلاله تحقيق العديد من الأهداف [93] من أهمها ما يلي:

· تغيير المفهوم التقليدي للتعليم لمواكبة التطور العلمي والثورة المعرفية. 

· زيادة فاعلية كل من المعلم والمتعلم. 
· التغلب علي مشاكل الأعداد الكثيرة في الفصول الدراسية. 
· تعويض النقص في بعض الكوادر العلمية المؤهلة. 
· توسيع نطاق العملية التربوية بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. 
· دعم عملية التنمية المهنية للمعلمين والقيادات الإدارية. 
· الإفادة من دوائر المعارف المتاحة علي شبكة الانترنت. 
· استخدام خدمات البريد الإلكتروني علي مستوي العالم. 
· تدعيم مهارات التعلم الذاتي وتشجيع التعليم المستمر مدي الحياة. 
وانطلاقاً مما سبق ظهرت أهمية التعلم الإلكتروني، ودوافع الاهتمام ومبررات الأسباب التي دعت للأخذ بصيغة التعلم الإلكتروني في العالم العربي لتأسيس مجتمع المعرفة، من بينها ما يلي: 

· تلبية الطلب المتزايد علي التعليم والتدريب.

· تحقيق معايير الجودة الشاملة والاعتماد في التعليم. 
· تطبيق مبادئ التعلم النشط الفعال في التعليم. 
· تلبية الحاجة المتزايدة للتنمية البشرية المستدامة.
· سد الفجوة الاقتصادية بين الدول.
· خفض تكاليف التعليم. 
· خفض معدل الأمية الرقمية والمعلوماتية بين الأفراد. 
· تكيف المقررات التعليمية للتغيرات المتسارعة في المعرفة الرقمية. 
سادساً: سمات ومزايا ومبادئ التعلم الإلكتروني في مجتمع المعرفة:

يتسم التعلم الإلكتروني بسمات عديدة، وتختلف تلك السمات لما توفره كل وسيلة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة، ومن هذا المنطلق اتسم التعلم الإلكتروني طبقاً لما أشارت إليه غالبية الأدبيات بما يلي [94] : 

- تعليم عدد كبير من الطلاب دون قيود الزمان أو المكان0 محققاُ (الجماهيرية).

- تعليم أعداد كبيرة في وقت قصير، محققاُ (كلفة أقل وتنوعاً في طريقة التدريس).
- التعامل مع آلاف المواقع، محققاُ (الكونية). 
-  إمكانية تبادل الحوار والنقاش، محققاُ (حرية التعبير واتساع أفق التفكير). 
-  استخدام العديد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية والتي قد لا تتوافر لدي العديد من المتعلمين من الوسائل السمعية والبصرية وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، محققاُ (التكاملية) 
-  التقييم الفوري والسريع والتعرف علي النتائج وتصحيح الأخطاء، محققاُ (التقييم الشخصي).
-  تشجيع التعلم الذاتي ومشاركة أهل المتعلم، محققاُ (الاستقلالية والتشاركية). 
-  تعدد مصادر المعرفة نتيجة الاتصال بالمواقع المختلفة علي الإنترنت حيث تتوافر الثقافة الجديدة، محققاُ (الثقافة الرقمية). 
-  مراعاة الفروق الفردية (الذكاءات المتعددة) لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية في الاستخدام (جهاز واحد أمام كل متعلم)، محققاُ (الفردية والملاءمة). 
-  نشر الاتصال بالطلاب وبعضهم البعض مما يحقق (التوافق) بين الفئات المختلفة ذات المستويات المتساوية والمتوافقة، محققاُ (التفاعلية). 
-  سهولة وسرعة تحديث المحتوي المعلوماتي، محققاُ (التحديث)
-  تبادل الخبرات بين المدارس والمتعلمين، محققاُ (التبادلية). 
-  تحسين استخدام المهارات التكنولوجية. 
-  تحسين وتطوير مهارات الاطلاع والبحث.
-  دعم الابتكار والإبداع للمتعلمين وكذلك إمكانية الاستعانة بالخبراء النادرين. 
-  إمكانية التوسع المستقبلي. 

وبتعبير منهجي آخر تتحدد السمات في : التفاعلية- التبادلية- التحديث- التمركز حول المتعلم - المرونة – الملاءمة- المساواة- التفاعلية  - الترابط – التنوع – سهولة الوصول إلي المعلم- تنوع الحواس المستخدمة – سهولة وتعدد طرق التقييم. 

ويمكن النظر إلي مزايا التعلم الإلكتروني [95] من خلال عدة محاور مقارنة بالتعليم التقليدي من خلال الجدول التالي:-

جدول يوضح مزايا التعلم الإلكتروني مقارنة بالتعليم التقليدي

	وجه المقارنة
	التعلم الإلكتروني
	التعليم التقليدي

	أسلوب التعليم المستخدم
	يوظف المستحدثات التكنولوجية، حيث يعتمد علي العروض الإلكترونية متعددة الوسائط ، وأسلوب المناقشات وصفحات الويب. 
	يعتمد علي الكتاب فلا يستخدم أي من الوسائل أو الأساليب التكنولوجية إلا في بعض الأحيان. 

	مدي التفاعلية
	يقوم علي التفاعلية، حيث يتيح استخدام الوسائط المتعددة للمتعلم الإبحار في العروض الإلكترونية، والتعامل معها كما يريد، وتسمح له المناقشات عبر الويب بالتفاعلية. 
	لا يعتمد علي التفاعل،حيث إنه يتم فقط بين المعلم والمتعلم، لكن لا يتم دائماً بين المتعلم والكتاب، باعتباره وسيلة تقليدية لا تجذب الانتباه. 

	إمكانية التحديث
	يمكن تحديثه بكل سهولة، وغير مكلف عند النشر علي الويب كالطرق التقليدية، حيث إنه يمكن أن يتم بعد النشر.
	عملية التحديث هنا غير متاحة لأنك عند طبع الكتاب لا يمكنك جمعه والتعديل فيه مرة أخري بعد النشر.

	الإتاحة
	متاح في أي وقت، لذا يتمتع بالمرونة، متاح في أي مكان، حيث يمكن الدخول علي الإنترنت من أي مكان، لذا ففرص التعليم له متاحة عبر العالم.
	له وقت محدد في الجدول ، وأماكن مصممة، كما أن فرص التعليم فيه مقتصرة علي الموجود في إقليم أو منطقة التعليم.

	الاعتمادية
	يعتمد علي التعليم الذاتي، حيث يتعلم المتعلم وفقاً لقدراته واهتماماته، وحسب سرعته والوقت الذي يناسبه، والمكان الذي يلائمه. 
	يعتمد علي المعلم، لذا فهو غير متاح في أي وقت، ولا يمكن التعامل معه إلا في الفصل الدراسي فقط. 

	تصميم التعليم
	يتم تصميم العملية التعليمية بناء علي خبرات تعليمية يمكن اكتسابها من خلال التعليم. 
	يتم تصميم العملية التعليمية من خلال وضع هيكل محدد مسبقاً، علي نظام واحد يناسب الجميع. 

	نظام التعليم
	يتم في نظام مفتوح مرن وموزع، حيث يسمح للمتعلم بالتعلم وفقاً لسرعته وفي مكانه، أي يحقق الإجابة عن : متي؟ كيف؟ أي؟ كما أن التوزيع يعني كل من المعلم والمتعلم والمحتوي في أماكن مختلفة. 
	يحدث في نظام مغلق حيث يجب التحديد للمكان والزمان أي الإجابة عن أين؟ ومتي؟ 



لقد ساعدت السمات والمزايا السابقة للتعلم الإلكتروني في تغيير ملامح مبادئ التعلم الراسخة التي تنادي بها نظريات علم التعليم والتعلم، فهو تغيير في السياق الذي يظهر فيه أو يستخدم فيه هذه المبادئ وأحياناً في مسمي هذه المبادئ.


والشكل التصورى التالي يلخص أهم مبادئ التعلم الإلكتروني.




مبادئ التعلم الإلكترونى
سابعاً: عناصر منظومة التعلم الإلكتروني ومكوناته في مجتمع المعرفة:


للتعلم الإلكتروني مجموعة متنوعة من العناصر التفاعلية التي تشكل منظومة تعليمية تعلمية متكاملة[96]، ينبغي توافرها جميعاً لكى تتكامل مع بعضها البعض لإنجاح منظومة التعلم الإلكتروني علي الوجه الأمثل وتتمثل في : 
1-المعلم : يفرض التعلم الإلكترونى تغييرات جديدة على أدوار المعلم، فبعد أن كان المصدر الأساسى للمعلومات أصبح دوره الآن يتركز حول الإرشاد والتوجيه وتقديم المساعدات الفردية والجماعية، وإعداد البرمجيات وإنتاجها واستخدامها، وتجهيز المواقف التعليمية، وتصميم بيئة التعلم الإلكترونى القائمة على الكمبيوتر والانترنت، ومثيراً لدافعية الطلاب ومشجعاً على العمل والتفاعل الجماعى، ومحفزاً على البحث عن المعلومات، ومتمكناً من مهارات التحاور والتخاطب والتفاعل مع الآخرين عبر المستحدثات التكنولوجية المختلفة0 

2-المتعلم : يوفر التعلم الإلكترونى الفرص المتساوية فى التعلم والمعرفة لجميع المتعلمين باستخدام وسائل الاتصال المختلفة وتحقيق متعة التعلم وجذب الانتباه وتقليل وقت التعلم، وتأكيد مبدأ التعلم التفاعلى وتقديم التعلم المناسب لكل متعلم حسب مستواه وقدرته وسرعته، وتأكيد مبدأ التعلم الذاتى، وزيادة قدرة المتعلم فى الاعتماد على نفسه فى اكتسابه للمعلومات والمهارات وقدرته على تقويم مدى تقدمه نحو تحقيق الأهداف0 

3-المنهج : يسهم التعلم الإلكترونى فى تطوير المناهج الدراسية سواء فى تصميمها أو تنفيذها باستخدام الوسائط المتعددة، والإقلال من الحشو والتكرار الذى تتسم به المناهج بصورتها التقليدية، وتوفير معلومات مرئية مدعمة بالصورة والصورة والنص والحركة والمؤثرات المختلفة، وتقديم المفاهيم التى يصعب شرحها إلا باستخدام تكنولوجيا المحاكاة وأساليب النمذجة وبيئة التعلم الافتراضى، وتنويع الأنشطة التعليمية حسب رغبة المتعلم وتفاعلاته، وتزويد المقررات بمصادر التعلم الإلكترونية والمعامل الإلكترونية من خلال وسائط التخزين الرقمية أو عبر شبكات الإنترنت، وتزويد المقرر بأسئلة واختبارات وأنشطة تفاعلية تسمح بتصحيح الاستجابات وتحليلها وعرض النتائج على المتعلمين0 

4-أساليب التعليم والتعلم : يؤكد التعلم الإلكترونى على مبدأ التعلم التفاعلى، وتحقيق فردية التعلم وإتاحة الفرصة للمتعلم للتفاعل والتحكم والاختيار حسب سرعته وحاجاته، وتوظيف أساليب التعلم الإتقانى، والاهتمام بالتغذية الراجعة لاستجابات المتعلم، وتوظيف أساليب المحاكاة والتقليد والحوار التعليمى باستخدام الكمبيوتر فى تقدم واكتساب المعلومات0 

5-بيئة التعلم : تعمل تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكترونى على توفير بيئة تعلم إلكترونية أكثر جاذبية ومتعة وذات معنى، وتتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية فى تقديم الخدمات التعليمية، وتسمح للمتعلم بالتفاعل والتحكم والاكتشاف والحصول على المعلومات إلكترونياً عن طريق الاتصالات عن بعد أو بتوفير الأقراص الرقمية والمكتبات الإلكترونية، وتتضمن هذه البيئة مهارات خاصة فى التعامل مع الكمبيوتر وإمكاناته وخدمات شبكة الإنترنت وكيفية توظيفها 0

6-التجهيزات : تتطلب تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكترونى توفير كافة المتطلبات المادية والبشرية المؤهلة، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتأسيس بيئة التعلم الإلكترونى، وتجهيز الفصول إلكترونياً بأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكات المحلية والعالمية، وإنشاء قاعات خاصة لاستقبال القنوات الفضائية التعليمية، والربط الإلكترونى للفصول مع الأقسام والإدارة والمكتبة، وتوفير معامل إنتاج الوسائط المتعددة والبرمجيات، وتجهيز مصادر التعلم الإلكترونية، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات وتصميم المواقع التعليمية وتوفير وسائط التخزين الرقمية0 

7-أساليب التقويم : أسهمت تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكترونى فى تطوير أساليب التقويم من حيث تصميم وبناء الاختبارات وتقديمها وإدارتها وتصحيحها وتحليلها وإعطاء تقارير شاملة عن الحالة التعليمية لكل متعلم، وتقديم أنواع متعددة من الاختبارات معتمدة على فلسفة التعليم الفردى مثل اختبارات التسكين والاختبارات التشخيصية والموقوتة والبنائية واختبارات الإتقان، وتسهم هذه التكنولوجيا أيضاً فى توفير معايير يتم فى ضوئها تقويم كافة عناصر المنظومة التعليمية من بيئة تعلم وتجهيزات ومعلمين ومتعلمين وبرمجيات وإجراءات وخدمات، كما يتسم التقويم هنا بالشمولية والتنوع فى أساليب التقويم0 
وتنضوي منظومة التعلم الإلكتروني علي المكونات (الأبعاد) التالية [97].
1- التدريسي (التربوي): ويختص بأغراض التعلم الإلكتروني وأهدافه ومحتواه واستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة في تقديم المحتوي، والوسائط المستخدمة في هذا التقديم وغيرها من الجوانب التدريسية لهذا التعلم. 

2- الإداري: ويختص بإدارة التعلم الإلكتروني من حيث تقديم الخدمات الإدارية لمستخدمي التعلم الإلكتروني مثل القبول والتسجيل وإدارة الاختبارات. 
3- التنظيمي اللائحي: ويختص بالقوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للدراسة بالتعلم الإلكتروني وبالمعايير المطلوب توافرها فيه. 
4- التكنولوجي (التقني): ويختص بالبنية التحتية للتعلم الإلكتروني (أجهزة كمبيوترات، وملحقاتها، الشبكات... إلخ). 
5- التصميمي: ويختص بتصميم البرمجيات والمقررات والمواقع علي الشبكة، وبرامج التصفح وغيرها. 
6- الفني (الإرشادي): ويختص بتقديم الإرشاد والتوجيه والمشورة للمتعلمين سواء من الناحية التعليمية أو من الناحية الفنية المتعلقة بمشكلات التشغيل. 
7- الخلقي: ويختص بالمبادئ والقواعد الأخلاقية لتعامل المتعلمين والمعلمين وغيرهم مع البرمجيات والاختبارات والمقررات وغيرها مما ينشر علي المواقع في الشبكات. 
8- التقييمي : ويختص بتقدير تحصيل المتعلمين، وكذا تقويم التدريس وبيئة التعلم الإلكترونية. 
ثامناً: الإسهامات والتجارب الرائدة في مجال التعلم الإلكتروني عالمياً وعربياً.


هناك عدد من دول العالم المتطور وبعض دول العالم النامي قامت بتجارب رائدة في مجال تطبيق أنظمة مختلفة للتعلم الإلكتروني، حيث تعد تجربة التعلم الإلكتروني تجربة جديدة في ميدان التعليم في الدول النامية عامة والمنطقة العربية خاصة، وإن كانت الدول المتقدمة بطبيعة الحال قد سبقت في هذا الميدان، وفيما يلي بعض هذه التجارب [98]. 
( تجربة الولايات المتحدة الأمريكية عام (1993م) :


في دراسة عملية تمت عام 1993م تبين أن 98% من مدارس التعليم الابتدائي والثانوي في الولايات المتحدة لديها جهاز حاسب آلي لكل9 طلاب، وفي الوقت الحاضر فإن الحاسب متوفر في جميع المدارس الأمريكية بنسبة (100%) بدون استثناء، وتعتبر تقنية المعلومات لدي صانعي القرار في الإدارة الأمريكية من أهم ست قضايا في التعليم الأمريكي، وفي عام 1995م أكملت جميع الولايات الأمريكية خططها لتطبيقات الحاسب في مجال التعليم، وبدأت الولايات في سباق مع الزمن من أجل تطبيق منهجية التعليم عن بعد وتوظيفها في مدارسها، واهتمت بعملية تدريب المعلمين لمساعدة زملائهم ومساعدة الطلاب أيضاً، وتوفير البنية التحتية الخاصة بالعملية من أجهزة حاسب آلي وشبكات تربط المدارس مع بعضها، إضافة إلي برمجيات تعليمية فعالة كي تصبح جزءاً من المنهج الدراسي.

( تجربة اليابان عام (1995م) :


بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم الإلكتروني في عام 1994م بمشروع شبكة تلفازية تبث المواد الدراسية التعليمية بوساطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب من خلال (الكيبل) كخطوة أولي للتعليم عن بعد، وفي عام 1995م بدأ مشروع اليابان المعروف باسم "مشروع المائة مدرسة" حيث تم تجهيز المدارس بالإنترنت بغرض تجريب وتطوير الأنشطة الدراسية والبرمجيات التعليمية من خلال تلك الشبكة، وفي عام 1995م أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة التربوية في اليابان تقريراً لوزارة التربية والتعليم تقترح فيه أن تقوم الوزارة بتوفير نظام معلومات إقليمي لخدمة التعليم مدي الحياة في كل مقاطعة يابانية، وكذلك توفير مركز للبرمجيات التعليمية، إضافة إلي إنشاء مركز وطني للمعلومات، ووضعت اللجنة الخطط الخاصة بتدريب المعلمين وأعضاء هيئات التعليم علي هذه التقنية الجديدة، وهذا ما دعمته ميزانية الحكومة اليابانية للسنة المالية 1996/1997م، حيث أقر إعداد مركز برمجيات لمكتبات تعليمية في كل مقاطعة ودعم البحث والتطوير في مجال البرمجيات التعليمية ودعم البحث العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة، وكذلك دعم جميع الأنشطة المتعلقة بالتعليم عن بعد، وكذلك في دعم توظيف شبكات الإنترنت في المعاهد والكليات التربوية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم الحديث، وتعد اليابان الآن من الدول التي تطبق أساليب التعليم الإلكتروني الحديث بشكل رسمي في معظم المدارس اليابانية. 
( التجربة الماليزية عام (1996م) :


وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل البلاد في مصاف الدول المتقدمة، ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس، وكان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة (المتعلقة بالتعليم) قبل حلول عام 2000م لولا الهزة الاقتصادية التي حلت بالبلاد في عام 1997م، ومع ذلك فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 1999م أكثر من 95%، وفي الفصول الدراسية 45% وتسمي المدارس الماليزية التي تطبق التقنية في الفصول الدراسية "المدارس الذكية" (Smart School)، وتهدف ماليزيا إلي تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البلاد، أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة الألياف البصرية السريعة التي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة والفيديو.

( التجربة الأسترالية عام (1996م) :


يوجد في استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم، ففي كل ولاية وزارة مستقلة، ولذا فالانخراط في مجال التقنية متفاوت من ولاية لأخرى، والتجربة الفريدة في استراليا هي في ولاية فكتوريا، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الفكتورية خطة لتطوير التعليم وإدخال التقنية علي أن تنتهي هذه الخطة في نهاية عام 1999م بعد أن يتم ربط جميع مدارس الولاية بشبكة الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية، وقد تم ذلك بالفعل، اتخذت ولاية فكتوريا إجراء فريدا لم يسبقها أحد فيه، حيث عمدت إلي إجبار المعلمين، الذين لا يرغبون في التعامل مع الحاسب الآلي علي التقاعد المبكر وترك العمل. وبهذا تم فعلياً تقاعد 24% من تعداد المعلمين واستبدال آخرين بهم، وتعد تجربة ولاية فكتوريا من التجارب المتميزة علي المستوي العالمي من حيث السرعة والشمولية، حيث أصبحت التقنية متوفرة في كل فصل دراسي في الولاية، وهدفت وزارة التربية الاسترالية بحلول عام 2001م إلي تطبيق خطة تقنيات التعليم في جميع المدارس، وفضلاً عن الأهداف التي حددتها الوزارة فقد أسفرت التجربة عن نتائج إيجابية عديدة. 

( التجربة البريطانية:


في بريطانيا ظهرت ما يسمي بـ (الشبكة الوطنية للتعليم) والتي تم فيها ربط أكثر من: (32.000) مدرسة بشبكة الإنترنت، و9 ملايين طالب وطالبة ، و (450.000 معلم)، وفي هذه الشبكة كل طالب وطالبة أُعطي عنوان إلكتروني، كما يتوقع من عملية التطبيق بأنه سيقل العمل الورقي، وسيتم تدريب المعلمين ومراقبة مستويات أدائهم، كما تم تدريب وتزويد 10 آلاف معلم بأجهزة حاسب نقال، كذلك تم توصيل مختلف المواقع التعليمية بهذه الشبكة ويتم إرسال المعلومات والمواد التعليمية من موقع الشبكة الوطنية إلي المدارس، ويمكن كذلك الحصول علي المنهج الدراسي علي شكل أقراص مدمجة.

( تجربة كنـــــدا: 


تعتبر كندا من الدول الرائدة في التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وأتت الحاجة لهذا النوع من التعليم لاتساع رقعة الدولة واختلاف مستوياتهم التعليمية، تدعم الحكومة الفيدرالية نشاط الهيئة المختصة بهذا النوع من التعليم (CANARIA) لتسريع التطور الكبير في الإنترنت عن طريق زيادة فاعلية الشبكات، لهذا اهتمت الحكومة بشبكات الربط بين المدن وداخل المدن وأوجدت مشروعاً وطنياً لهذا الغرض، وقد بدأت اللجنة الاستشارية للتعلم الإلكتروني ببرنامج أطلقت عليه اسم (طفرة التعليم الالكتروني ، التحدي الكندي)، ويركز هذا المشروع علي تسريع استخدام التعلم الإلكتروني في التعليم عن طريق زيادة المرونة ورفع كفاءة البرامج التعليمية الإلكترونية في المؤسسات التعليمية الكندية، وتعتبر كندا مثالاً متميزاً لدمج التعلم الإلكتروني في التعليم. 

( تجربة ألمانيـــا: 


لا زالت ألمانيا في طور التقدم في مجال التعلم الإلكتروني، ولا تزال من أقل الدول صرفاً علي هذا النوع من التعليم مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، ولا زال التركيز علي التعليم التقليدي مع الإفادة من بعض مجالات التعلم الإلكتروني، وتمتلك ألمانيا مشروعاً متطوراً للربط اللاسلكي بين الوحدات التعليمية، ومن ضمن مهام ذلك المشروع تشجيع وسائل التعليم الحديثة عبر تلك الشبكات، وقد تم ربط تلك الشبكة بشبكات عالمية تهيئ المجال لتبادل المعلومات فيما بينها، ومن ضمن المشاريع الألمانية الناجحة، الإفادة من تلك الشبكات في توفير المعلومات الوظيفية، وهو ما تم تطويره ليشمل التعليم عن بعد، والتعلم الإلكتروني ليس شائعاً في ألمانيا نتيجة الكثافة السكانية وتقارب المدن، إلا أن استخدامه لتعليم الكبار تجربة رائدة تلفت الأنظار. 

( تجربة السويــــد:


تعتبر السويد من أكثر الدول تقدماً في مجال التعلم الإلكتروني، فهي تمتلك بنية تحتية قوية وتستخدم تقنيات عالية، وقد سبقت كثيرً من الدول في هذا المجال، لهذا تعتبر رائدة وقيادية في هذا المضمار، وتعتبر السويد تقريباً أفضل دولة في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات وتجهيز البنية التحتية لوجود كثير من الشركات المتميزة عالمياً، وللتدليل علي ذلك فإن مدة انتظار تركيب خط هاتفي جديد هي صفر، من جهة أخري وحسب الإحصاءات العالمية يستخدم نصف الشعب السويدي الإنترنت و 62% من الحاسبات مربوطة بالشبكة العالمية، وتهتم الحكومة اهتماماً كبيراً بالتعلم الالكتروني وتطوير التعليم التقليدي، وأوكلت المهمة للهيئة السويدية للتعليم عن بعد التي أنشئت عام 1999م، هذه الهيئة تدعم التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

( تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة عام (1990م) :


تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعليم مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية وقد شمل في البداية الصف الأول والثاني الثانوي، وكان المشروع قد بدأ بإعداد منهج للصف الأول الثانوي وتجريبه باختيار مدرستين بكل منطقة تعليمية إحداهما للبنين والأخرى للبنات، وفي العام التالي تم تعميم التجربة لتشمل جميع المدارس الثانوية في الدولة، وقد لقيت هذه التجربة قبولاً لدى الطلاب وأولياء الأمور، وفضلاً عن الأهداف التي حددتها الوزارة فقد أسفرت التجربة عن نتائج إيجابية متعددة. 

( تجربة الأردن عام (2002م) :


اعتمدت وزارة التربية والتعليم الأردنية فى عام 2002م، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سياسة وطنية للتعلم الإلكتروني من خلال إنشاء شبكات المعرفة الوطنية، حيث استخدمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقاعدة للتحول إلي نظام التعلم الذي يعتمد علي تطوير قدرة التعلم الذاتي والتفكير النقدي بدلاً من نظام التعليم التقليدي الذي يعتمد التلقين من قبل المعلم بشكل أساسي، وقد تطلب ذلك توفير وسائل وأساليب التعلم الإلكتروني لما يزيد عن 3000 مدرسة موزعة علي أنحاء المملكة، بحيث يتحول دور المعلم من ملقن إلي منسق ووسيط لمساعدة الطلبة علي الوصول إلي المعلومات، ومن ثم تحصيل المعرفة دون الحاجة إلي التدخل إلا في الحالات التي يلزم فيها ذلك، وركزت الإستراتيجية علي ضرورة نشر المعرفة بين الأردنيين من خلال شبكات المعرفة، ومن خلال الإفادة من التقنيات الحديثة وصولاً إلي مجتمع معرفي يسخر المعرفة لتحسين اقتصاده وحياته والرقي بحضارته. 

( تجربة الكويت:


طبقت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت التعليم الالكتروني في جميع المراحل التعليمية، وذلك بهدف إيجاد بيئة تكنولوجية للتعليم من خلال عدة طرق، أولها: إعداد برامج إلكترونية تعليمية معدة مسبقاً للمناهج الدراسية، وإعداد فصول إلكترونية مجهزة بأفضل الوسائل التكنولوجية مع توفير شبكة إلكترونية (إنترنت)، وإعداد هيئة تدريسية واعية ومثقفة إلكترونياً، حيث طبق المشروع أولا علي نطاق تجريبي في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2003/2004م علي 24 مدرسة بواقع 12 مدرسة متوسطة (6 بنين، و 6 بنات)، و12 مدرسة ثانوية، بواقع 4 مدارس من كل منطقة تعليمية، كما تم وضع خطة تنفيذية لبرنامج تدريبي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص يشمل القطاعات التالية: المديرين العاملين ومديري الإدارة في المناطق التعليمية، ومديري ومديرات المدارس، والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات المتخصصون في اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بالإضافة إلي عمل برامج توعية شاملة لأولياء الأمور والعاملين في الحقل التربوي من خلال وسائل الاتصال المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة، بهدف توعية الجميع بالتجربة قبل تطبيقها. 

( تجربة المملكة العربية السعودية عام (2001م) :


وجهت القيادة السعودية في عام 2001م أوامرها بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعمل آلية لتطبيقها في المملكة العربية السعودية، وقد تضمنت تلك الخطة سبعة أهداف رئيسة ركز الهدف الرابع منها علي أهمية التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع المراحل، وتنفيذاً لهذا الهدف ومسايرة لهذه التطور والتسارع في استخدام التعليم الإلكتروني بدأت وزارة التربية والتعليم بتطبيق التعليم الإلكتروني بـ(180) مدرسة ثانوية كخطوة تجريبية في العام الدراسي 2005/2006م، وسيتم تعميمه بعد دراسة نتائج التجربة، لأنه ضرورة حتمية في ضوء التطورات الحالية والتغيرات التكنولوجية التي اقتحمت البشرية، وقد ظهرت مجموعة من المؤشرات والمبادرات حول التعليم الإلكتروني والتي تبين قناعة مؤسسات التعليم بالتعليم الإلكتروني في المملكة ومنها: مشروع وطني، ومشروع التعلم الإلكتروني، ومشروع المدارس الرائدة، ومبادرات المدارس الأهلية( الفصول الذكية، الفصول الإلكترونية) ، ومبادرات الجامعات لاستخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني، ومشروع  تدريس الحاسب في المدارس الحكومية، ومشروع برنامج "معارف". لزيادة وعي المدارس بأهمية الحاسب كأداة تعليمية فعالة وزيادة الاعتماد عليه في التعليم والإدارة. 

( تجربة البحرين:


قامت وزارة التربية والتعليم بالشروع في تنفيذ مشروع جلالة الملك "حمد" لمدارس المستقبل والهادف إلي تطوير المنظومة التعليمية من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال ICT وصولاً إلي التعلم الإلكتروني E- Learning  في كافة مراحل ومدارس البحرين، حيث انتهجت الوزارة تطبيقها لهذا المشروع الحيوي استراتيجية التطبيق التجريبي المتدرج بدءاً بعدد من المدارس الثانوية التي تم اختيارها بعناية لتصبح مدارس رائدة في تطبيق التعلم الإلكتروني، ومن ثم تبعها بعد ذلك إجراء تقييم دقيق للتجربة لتعميمها علي جميع المدارس وفي مختلف المراحل.

( تجربة مصر: 


يعد التوسع في استخدام التكنولوجيا والتعلم الإلكتروني ، وكذلك التنمية المهنية المستديمة للمعلمين من الأهداف القومية للتعليم المصري، وتطبيقاً لذلك أخذت وزارة التربية والتعليم بمشروع التعلم الإلكتروني في المدارس المصرية ضمن المشروع القومي للدولة بإنشاء حكومة إلكترونية، وذلك لملاحقة ركب التطور في هذا المجال علي مستوي العالم، وقد تم إدخال مشروع التعلم الإلكتروني في معظم المدارس المصرية لكي يسهم في إضافة مواقع تعليمية متميزة علي شبكة الإنترنت والانترانت بالصوت والصورة، إضافة للمكونات التعليمية المتعددة (منهجية- إثرائية- تقويمية- ترفيهية) التي يتم إدارتها من خلال نظم التعلم الإلكتروني، وتقوم الخطة المصرية للاستفادة من التقنيات الحديثة في المجال التربوي، بالتوسع في استخدام الكمبيوتر وشبكات المعلومات في التعليم من خلال الدفع المستمر ببعض البرامج والمبادرات لتطبيق التكنولوجيا ومنها [99] :


في مجال إنتاج البرمجيات التعليمية: قام مركز التطوير التكنولوجي بإنشاء قاعدة لإنتاج المواد التعليمية، فأنتج أقراص ليزر (تعليمية- إثرائية- موسوعات) لكافة المراحل التعليمية ولذوي الاحتياجات الخاصة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، بإجمالي عدد 305 منهجاً. 


في مجال التعلم الإلكتروني: قام المركز بإنشاء مشروع التعلم الإلكتروني الذي بدأ في عام 2002/2003م من خلال نظم التعلم الإلكتروني، فتم برمجة وتحميل مناهج المرحلة الإعدادية علي خادم الشبكة الخاص بالمشروع، وبرمجة وتحميل 50% من مناهج المرحلة الابتدائية، وتحميل 60 لعبة تعليمية، وتحميل عدد من البرامج الإثرائية والموسوعات العلمية، يخدم هذا النظام جميع محافظات الجمهورية، وتم تشغيل 9 أستوديهات لبث البرامج التعليمية بإجمالي 180 حصة أسبوعياً ويخدم هذا النظام جميع محافظات الجمهورية. 


في مجال توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالتعليم: تم نشر تكنولوجيا التعليم في المدارس بإدخال تكنولوجيا الحاسب الآلي في عدد 50 مدرسة، كمكون مساعد في تدريس المواد الدراسية، وتدرجت الزيادة في أعداد المدارس التي تتعامل مع التكنولوجيا ، فتم إدخال نظام التعليم الإلكتروني في عدد 7700 مدرسة ، كما تم إدخال شبكة الإنترنت لعدد 27 قاعة تدريب عن بعد بالربط المباشر، وعدد 22000 مدرسة مطورة، ومركز تطوير وقاعة تدريب عن بعد بطريقة الاتصال التليفوني، وأصبحت مادة الحاسب الآلي مادة أساسية في المدارس، والهدف من ذلك تطبيق أهداف تكنولوجيا التعليم لتحسين العملية التعليمية ، وليس مجرد إدخال التكنولوجيا إلي التعليم، وبذلك أمكن تأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم. 


وفيما يخص قطاع الجامعات فكلها مرتبطة بالإنترنت عن طريق شبكة الجامعات المصرية، كما توجد أكثر من (10) أكاديميات ومركز بحث تصلها خدمة الإنترنت، ولم تكتف الوزارة المصرية بذلك بل قامت بوضع خطة استراتيجية لمكون التكنولوجيا في التعليم 2007-2012.


وفي هذا السياق يوجد عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية لها تجارب ناجحة في ميدان التعليم الجامعي الإلكتروني [100]. 

وفي ضوء استقراء المساهمات والتجارب السابقة يلاحظ ما يلى :
- أن هذه التجارب تمثل شريحة من التعلم الإلكتروني في مناطق مختلفة من العالم، بعضها من الدول المتقدمة ، والبعض الآخر من دول نامية لها ظروف مشابهة لواقع التعليم العربي، وأثبتت التجارب أن التعلم الإلكتروني في معظم الدول العربية ما زال في مرحلة التجريب، وأنه يمثل فرصة ذهبية لربط الدول العربية من خلال مشروعات تعليمية موحدة علي نمط ما قامت به بعض الدول.


أظهرت نتائج تطبيق التعليم الإلكتروني وجود مجموعة من العوامل والمقومات التي أسهمت في نجاح تطبيقه، ومن هذه العوامل ما يأتي: 

· دعم مبادرات التعليم الإلكتروني في المدارس والجامعات من خلال التمويل الحكومي والشركات الخاصة. 

· إيجاد معايير تحكم جودة الإنتاج والتطوير.
· إجراء دراسات وعقد مؤتمرات لتمكين المفهوم وترشيد التطبيق. 
· ضرورة التدريب الشامل علي هذه التقنية الجديدة. 
· إجراء دراسات عن جدوي طريقة التعليم الإلكتروني في تحسين التعليم. 
· التخطيط والإعداد المسبق بحيث يتم اختيار التقنيات المناسبة مع المحتوي الدراسي. 
· دقة المتابعة والتقويم للتأكد من حسن استغلال التقنيات. 
· توفير البني التحتية اللازمة من أجهزة وشبكات وارتباط موثوق بالإنترنت. 
· تدريس مقررات تقنية المعلومات كمقررات أساسية في جميع مراحل التعليم. 
· تشجيع المؤسسات والأفراد علي إنتاج وتوفير المواد والبرامج التعليمية عبر التقنيات الحديثة. 
· تأهيل متخصصين في تصميم البرامج التعليمية.
· برنامج فعال لإدارة العملية التعليمية من تسجيل الطلاب ومتابعتهم وتقييمهم. 
تاسعاً: تحديات التعلم الإلكتروني لبناء مجتمع المعرفة العربي: 


يمكن تصنيف التحديات والمشكلات العالمية والمحلية التي تواجه أنظمة التعليم العربية لتفعيل التعلم الإلكتروني لبلوغ أهدافه علي أكمل وجه من أجل بناء مجتمع المعرفة العربي في المحاور الرئيسية التالية:

- تحديات القرن الحادى والعشرين0 

- تحديات ومشكلات تواجه العالم العربى0 

- تحديات ومشكلات خاصة بالنظام التعليمى العربى0 

- المعايير العالمية للجودة الشاملة0 

- علمية التفكير ومهاراته فى التعليم والتعلم0 


ويلخص الشكل التصورى المنظومى التالى [101] : 




أهم التحديات التى تواجه التعلم الإلكترونى لبناء مجتمع المعرفة العربى 
عاشراً: متطلبات تطبيق نظم التعلم الإلكتروني لتحقيق أسس مجتمع المعرفة العربي : 

ولإيجاد منظومة تعليمية إلكترونية وأيضاً لتطويرها وزيادة فاعليتها يصبح لزاماً مراعاة توافر مجموعة من المتطلبات يمكن حصر بعضها فيما يلي [102] :

· ضرورة تبني استراتيجية عربية للتعلم الإلكتروني تنطوي علي استغلال التقنيات الحديثة كوسيلة أساسية في المنظومة التعليمية في مراحلها المختلفة. 

· ضرورة إحداث تغيير جذري في بيئة وأساليب التعليم، وذلك يحتاج بطبيعته إلي جهود جبارة ومصادر مادية ضخمة.
· ضرورة توفير البنية التحتية التي يتطلبها التعلم الإلكتروني والتي تتمثل في إعداد هيئة تدريس مؤهلة قادرة علي التفاعل مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية، أي التعامل بقدرة واقتدار مع متطلبات الكمبيوتر، الإنترنت، الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني. 
· ضرورة الإفادة البناءة من تجارب وخبرات الآخرين، بمعني أقلمة هذه الإفادة وإخضاعها لمتطلبات الواقع العربي. 
· العمل علي تنظيم هيئة اعتماد عربية، يعد آلية من آليات تطبيق التعلم الإلكتروني داخل المجتمع العربي، بتكوين اتحاد علمي بين الدول العربية التي تطبق نظم التعلم الإلكتروني. 
· تفعيل جهود التعريب للبرامج التعليمية الموجودة علي شبكة المعلومات، والتعريب يعد آلية هامة وأمر لازم للتعلم الإلكتروني داخل المجتمع العربي. 
حادي عشر: آليات تفعيل التعلم الإلكتروني في البيئة التعليمية لإقامة مجتمع المعرفة.
لا شك أن المتطلبات السابقة التي تلزم لتطبيق نظم التعلم الإلكتروني في البيئة التعليمية العربية لا تكتمل بدون تحديد الآليات والمستلزمات اللازمة لتفعيل التعلم الإلكتروني- كأحد الآليات الهامة في تكوين مجتمع المعرفة -داخل المجتمع التعليمي ذاته. لتعمل علي نجاحه وترسيخه، ولعل من أهمها: 

* نشر وتعميم تقنيات التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل المدرسية والجامعية ومحاولة تقليص الفجوة الرقمية. 


تفتقر غالبية المؤسسات التعليمية - مدارس وجامعات – للبنية التحتية اللازمة (جاهزية الكترونية) لتقديم خدمات التعليم الإلكتروني، مما يقف حائلاً أمام نشرها والإفادة منها، ولا بد من العمل علي إدخال تقنية المعلومات والاتصالات إلي كافة المؤسسات التعليمية والتمكن من استخدامها لتأهيلها للتعامل مع نظم التعليم الإلكتروني، والثقافة الإلكترونية، وتعد فجوة تقنية المعلومات والاتصالات - والتي تقف حائلاً في انتشار التعليم الإلكتروني علي نطاق واسع في الدول العربية -من أهم معوقات انتشار هذه النظم، ومن هنا فلا بد من العمل وبشكل مكثف علي تطوير البني التحتية اللازمة لردم هذه الفجوة. 

* حث المؤسسات الحكومية المختصة علي الاعتراف بالشهادات التي تصدر عن مؤسسات التعليم الإلكتروني. 


إن غالبية المؤسسات الحكومية المسئولة عن التعليم (وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم) في المنطقة العربية لا تعترف بمؤسسات التعليم الإلكترونية ولا بالشهادات العلمية الصادرة منها، مما يقف حائلاً أمام نشر هذه التقنية ونجاحها، وهنا لا بد من العمل علي تطوير معايير للاعتراف بمؤسسات التعليم الإلكتروني كمؤسسات تعليمية مؤهلة. 

* إعادة تشكيل فلسفة النموذج التربوي ومراجعة السياسات التربوية والأهداف، وبناء استراتيجيات وطنية للتربية.


لقد بادرت العديد من الجهات التعليمية في المنطقة العربية إلي تبني استراتيجيات وطنية للنهوض بالتعليم اعتماداً علي تقنية المعلومات والاتصالات ( تجارب وزارات التربية والتعليم)، إلا أن هذه التجارب ما زالت في مرحلة المخاض، يري الباحثان أهمية أن يتم اعتماد نظم التعليم الإلكتروني كاستراتيجية وطنية للنهوض بالتعليم بشقيه المدرسي والعالي، والعمل علي إحداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي.

* نشر الوعي لدي المتعلمين بمدي مصداقية التعليم الإلكتروني وإيجابياته كنظام تعليمي فعال0

من أهم عوامل نجاح نظم التعليم الإلكتروني اقتناع المتعلمين بمصداقيتها وقدرتها علي تقديم حلول تعليمية بمستوي يضاهي مؤسسات التعليم التقليدية، وهنا لا بد من العمل علي وضع أسس ومعايير تضمن أعلي مستويات الجودة في أداء المؤسسات التعليمية الإلكترونية. 

* تفعيل دور القطاع الخاص من خلال مفهوم الشراكة المجتمعية من أجل التنمية0 

كان للقطاع الخاص السبق فى حسن استثمار ثورة المعلومات، وما زال رائداً في تقنية المعلومات والاتصالات، فمنذ ابتكار الحاسب الشخصي وحتى ظهور الإنترنت كان للقطاع الخاص دور الريادة في طرح واستخدام التقنية، وللإفادة من قدراته لا بد من تفعيل دوره من خلال مفهوم "الشراكة المجتمعية من أجل التنمية". 

* رفع المستوي الأدائي للمعلم، من خلال تصميم برامج التدريب النوعي وفق الحاجات، وبما يحقق إتقان مهارات التعليم وتجويدها، وتعزيز التدريب التكنولوجي.


لكي يضطلع المعلم بالدور الفاعل في نظم التعليم الإلكتروني لا بد من تأهيله وتدريبه علي استخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات، ولا بد من تحفيز المعلم لامتلاك الكفايات المتخصصة وتنميتها باستمرار، وبخاصة في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنماذج والأساليب الحديثة وذلك باعتماد سياسة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وتجويدها، بحيث تغدو عملية مستمرة ومخططاً لها، تسعي للارتقاء بأداء المعلم وتجويد كفاياته.


وفي ضوء الطرح السابق يمكن الوصول إلي أهم ملامح البيئة التعليمية التعلمية الفعالة المدعمة لإقامة مجتمع المعرفة[103] من خلال استخدام تقنيات التعلم الإلكتروني، فيما يلي:

· تعليماً توقعياً: يكسب المتعلم مهارات التحسب الذكي للتغيرات المنظورة والمحتملة، والاستعداد القبلي لها، والتعامل بفاعلية مع أحداثها، بل والسعي لإحداثها. 

· تعليماً تشاركياً ديمقراطياً: يعد الإنسان للتعامل مع الآخرين والتعاون معهم، في إطار من الحرص علي الاختلاف عنهم وليس معهم، بما يدعم ثقافة الاختلاف والتباين. 
· تعليماً علمياً ناقداً: يغرس وينمي في الإنسان رفض أية حتمية أو التسليم بالحقائق أو الاستسلام للمعارف السائدة، أو العمل بموجبها قبل التحقق من صحتها وتمحيصها واختبارها. 
· تعليماً إبداعياً إبتكارياً: يكسب المتعلم مهارات التفكير الإبداعي والابتكارى، ويدربه علي أصول الإنتاج المعرفي والإبداع التكنولوجي.
· تعليماً مستمراً ذاتياً : يدعم لدى الفرد مبدأ مواصلة التعليم مدى الحياة، ويكسبه مهارات التعلم المستقل والذاتى0 
· تعليماً منتجاً: يكسب المتعلم المهارات العلمية الأساسية المطلوبة للعمل والإنتاج والتي تمكن من التعامل مع متطلبات الحياة العملية بفعالية وإيجابية. 
المحور الرابع : السيناريوهات المستقبلية المتوقعة والمقترحة لتجذير وتفعيل                            
                     دور التعلــــم الإلكتروني في تحقيق مجتمع المعرفة العربي0

توصلت الدراسة في إطارها النظري إلي تردي مستوي التعليم والمعرفة في العالم العربي، اعتماداً علي ما توصلت إليه الكثير من الأدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع، ورسمت صورة مثالية مقترحة لأبعاد التعلم الإلكتروني، ومن أجل تفعيل هذه الصورة اتجهت الدراسة – فى ضوء المساهمات والدراسات التطورية السابقة، ووفقاً للقواعد الإرشادية والمعايير العالمية للتعلم الإلكترونى - إلي رسم ملامح مجموعة من البدائل والسيناريوهات المستقبلية المحتملة والممكنة لمستقبل التعلم الإلكتروني ومدي فاعليته في بناء مجتمع المعرفة العربى، وتتراوح هذه السيناريوهات بين مزيد من تدهور الأوضاع الحالية وترديها واستمرار تدني مستوي التعليم والمعرفة عربياً ، وبين زيادة الوعي بدور الصيغة التعليمية الجديدة للتعلم الإلكتروني بأبعاده المقترحة التي من المأمول أن تسهم بفاعلية في تكوين شخصيات مبدعة ومبتكرة ومنتجة قادرة علي تحقيق التنمية المنشودة في مجتمعها، من أجل بناء مجتمع المعرفة العربي.


وبناء علي ذلك وتأسيساً على الطرح الفكرى السابق تطرح الدراسة صياغة ثلاثة سيناريوهات ممكنة لمستقبل التعلم الإلكتروني ودوره في بناء مجتمع المعرفة العربى وهي:-

1- السيناريو الامتدادي: وهو السيناريو الذي يعبر عن استمرارية الأوضاع الراهنة، وهو ما يطلق عليه (الاستمراري، المرجعي، الاتجاهى، التشاؤمي، التردي، الأندلسى، للخلف در). وهذا السيناريو يفترض استمرار الوضع القائم علي ما هو عليه في المستقبل، بل والمزيد من التردي والتدهور في الأوضاع والتخلف والرجوع إلي الوراء أكثر فأكثر، وعدم ظهور أي تغيير يذكر يمكن أن يكون دافعاً لتطويره، مما ينعكس سلباً علي إقامة مجتمع المعرفة. 

2- السيناريو الإصلاحي: وهو السيناريو الذي يحمل بعض مظاهر الإصلاح والتجديد والتحسين ،وهو ما يطلق عليه (التقدمي، الأيوبى)، ويمثل المسار التحويلى، ويفترض تصوراً إصلاحياً تدريجياً لتدعيم وتعميق إيجابيات الحاضر ويدفعها أكثر إلي الأمام، ويمثل الصورة المفترضة أو الممكنة الحدوث إذا ما طرأت تعديلات إصلاحية علي النظام التعليمي ذات التأثير علي العملية التعليمية علي وجه الخصوص.
3- السيناريو الثوري: وهو السيناريو الذي يتصور دوراً فاعلاً متميزاً، وهو ما يطلق عليه (المتفائل، الإبتكاري، الإبداعي، الاستهدافي، التطوري، الانطلاقى، العمرى، المأمول) والذي يمثل الصورة المرغوبة والمثالية التي يمكن أن يكون عليها النظام التعليمي، ويحتوي علي منظومة من الأفكار الجديدة الجريئة الثورية الجذرية في المجتمع في جميع جوانبه، مما ينعكس إيجابياً علي منظومة التعليم من قبل المسئولين لتفعيل التعلم الإلكتروني وظهور أنماط وآليات تنهج نهجاً علمياً لتطويره، ومن ثم رفع كفاءة العملية التعليمية التعلمية إلي أقصي طاقاتها، من أجل تأسيس مجتمع معرفي عربي يكافئ مجتمع المعرفة العالمي. 
ولعل من نافلة القول أن هناك تداخلاً كبيراً بين هذه السيناريوهات، فهي ليست منقطعة الصلة، فلا يوجد سيناريو متفائل دائماً، أو آخر متشائم دائماً، فكلاهما يحمل بين طياته بعض الإيجابيات وبعض السلبيات ولكن بدرجات متفاوتة، فالسيناريو الأول قد يضم بذوراً جينية لسيناريو الإصلاح والسيناريو الثوري، وسيناريو الإصلاح بدوره يحمل في طياته مقدمات للسيناريو الثوري أو بذوراً للسيناريو الامتدادي، كما أن السيناريو الثوري يحمل في داخله بعض بقايا كلٍ من السيناريوهين الأول والثاني، والسيناريوهات الثلاث لا تمثل جميع البدائل المحتملة والممكنة وإنما تمثل فقط نقاطاً حاسمة، وفيما يلي تفصيل مناسب لكل سيناريو علي حده. 

(1) السيناريو الامتدادي:


يفترض هذا السيناريو استمرار الأوضاع الحالية، حيث تجري أحداثه ومشاهده كامتداد للماضي، وتعتمد الفكرة الرئيسية فيه علي توقع المستقبل علي أساس ملامح ما نعيشه ونشهده الآن من ظروف وأوضاع داخلية ومستجدات عالمية معاصرة، تعاني منها المؤسسات المجتمعية والتربوية، كما أن تصور هذا السيناريو جاء نتيجة استقراء واقع العملية التعليمية في حالة عدم الأخذ بالتعلم الإلكتروني والعوامل المؤثرة في التعليم العربي، ومن ثم يمثل وضعاً متشائماً حيث يسود الإحساس بفقدان الأمل في قيام مجتمع المعرفة العربي إزاء التدهور في نظام التعليم. 

ويقود هذا الاستقراء إلي طرح مجموعة من الافتراضات المجتمعية ذات الملامح - المثبطة لظهور مجتمع المعرفة العربي - التي من المتوقع أن تؤدي إلي ظهور هذا السيناريو.

* ولعل أهم الافتراضات التي يقوم عليها هذا السيناريو هي:

· الضعف المزري الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية مما أدي إلي زيادة الأطماع الأجنبية في دول المنطقة. 
· العقلية العربية التى جبلت على حالة معينة لا تساعد على الإصلاح والتجديد والإبداع والابتكار، بل تساعد على بقاء الوضع المنظور الحالى كما هو عليه، إيماناً غريباً منها بأنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان!!
· استمرار التردي والتدهور في الأوضاع المجتمعية جميعاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً أكثر من ذلك، بحيث يسود مناخ عام يحول دون بذر بذور المعرفة وإروائها. 
· تفاقم أزمة التعليم العربى الحالي وعدم قدرته علي الاقتراب من أي محاولة لإنتاج المعرفة وتداولها ونشرها أو للتعامل معها ومع التكنولوجيا والمعلومات الحديثة. 
· انخفاض مستوي المعرفة وترديها وتخلفها وقصور الواقع التعليمي عن الوفاء بمتطلباتها، استمرار اللجوء إلي استيراد المعرفة والتكنولوجيا من الدول المتقدمة، واستهلاكها محلياً فقط، مما يؤدي إلي الشعور بالعجز المعرفي وزيادة التبعية الغربية بكافة أشكالها، مما يفقد العرب استقلالهم. 
· غياب الوعي بأهمية المعرفة كقوة اقتصادية جديدة، مما يؤدي إلي تراجع الاستثمارات العربية في مجال المعرفة والمعلومات، مما يترتب عليه قلة الإنفاق علي إعداد وتدريب الأيدي العاملة والقوي البشرية ومن ثم يندر توافر العمالة المعرفية المتخصصة الداعمة لعصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
· تفشي الأمية بأنواعها المختلفة والتى تعد العدو اللدود لمجتمع المعرفة وبخاصة التكنولوجية والحاسوبية والمعرفية بين أفراد المجتمع وعدم القدرة علي التواصل العلمي والتكنولوجي مع العالم المتقدم، مما يؤدي إلي زيادة الشعور بالعجز المعرفي وخيبة الأمل في توليد أجنة للمعرفة العربية. 
· ظهور تكتلات اقتصادية عملاقة بين الدول المتقدمة وقيام تواصل اقتصادي كبير بينها عن طريق التجارة الإلكترونية، هذا التواصل المتزايد من شأنه أن يضعف بشدة بصورة مباشرة وغير مباشرة الدول النامية ويفتتها إلي كيانات صغيرة تدور في فلك التكتلات العملاقة الغربية والتي نشعر حيالها بالقذمية. 
· استمرار الهيمنة والسيطرة الأمريكية وإحكام قبضتها علي المحيط المعرفي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالإنترنت بصورة تنعكس آثارها علي الجميع، مما يمثل تقييداً للمشاركات الدولية وحجباً لشرعية المعلومات، فيؤدي ذلك إلي غياب الشفافية والمصداقية والوضوح وغياب الحريات وانتشار وتكريس مفهوم السلطوية.
· غياب العدالة الاجتماعية واستمرار التفاوتات الصارخة في مستويات دخول المواطنين العرب بحسب أقطارهم وداخل القطر الواحد، فضلاً عن شيوع قيم ومفاهيم مجتمعية مناوئة للمعرفة. 
· في ضوء استقراء ما سبق من المتوقع أن يؤدي هذا السيناريو إلي زيادة واتساع الفجوة المعرفية وتفاقم آثارها بين الدول العربية وبين الدول الغربية بشكل يصعب معه تحقيق أي إصلاح أو تجديد في المستقبل القريب.
* تداعيات السيناريو الامتدادي:


في ضوء المؤشرات والإرهاصات السابقة للسيناريو الامتدادي، وتمشياً مع الأوضاع العامة للمجتمعات العربية داخل هذا السيناريو، فسوف يظل نظام التعليم العربي الحالى - في حالة وجود عدة معوقات تحول دون تطبيق التعلم الإلكتروني- نظاماً تقليدياً يتصف بالجمود في جميع أبعاده، وعاجزاً عن التهيؤ للدخول إلي مجتمع وعصر المعرفة. 

ومن المتوقع أن يظهر ذلك بوضوح في التداعيات التالية:-

· افتقار السياسات التعليمية العربية إلي فلسفة تربوية موحدة محددة المعالم. 

· غياب الوعي بأهمية حوسبة البيئة التعليمية العربية وتحويلها إلي بيئة تعلمية ذكية. 
· عدم الاهتمام بنشر الثقافة الإلكترونية بين أفراد المجتمع.
· عدم اهتمام نظام التعليم بالتوسع في تخصصات الحاسبات والمعلومات والتي تعد العمود الفقري لمجتمع المعرفة.
· عدم الاهتمام بتأسيس شبكة اتصالات محلية وعالمية لتسهيل الحصول علي المعلومات اللازمة للبحث العلمي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. 
· انعدام مصادر المعرفة الإلكترونية بالمكتبات العربية. 
· بقاء نظام التعليم - في ظل هذا السيناريو – في برجه العاجي بعيداً عن المجتمع المحيط به وما يكتنفه من آمال وطموحات اللحاق بركب مجتمع المعرفة.
· قصور نظام التعليم عن إدارة المعرفة استراتيجياً، وعدم قدرته على تنمية رأس المال الفكري ومهارات وقدرات وخبرات الموارد البشرية وتوسيع الخبرات أمام المتعلمين، وقصوره عن توفير كافة متطلبات تأسيس مجتمع المعرفة. 
* وصف مشاهد السيناريو الامتدادي:


يفترض هذا السيناريو – بناء علي ما سبق – مجموعة مشاهد تركز علي عناصر منظومة العملية التعليمية في نظام التعليم التقليدي مع الأخذ في الاعتبار عدم تطبيق التعلم الإلكتروني ويمكن تصور تلك المشاهد كالتالي:

· أهداف التعليم: استمرار ترديد الشعارات اللفظية البراقة التي تفوق قدرة النظام التعليمي العربي الحالى عن القيام بمسئولياته والمتمثلة في الدعوة إلي ديمقراطية التعليم وإتاحة فرص التعليم العام المتكافئة ذات الجودة العالية – بين أبناء المجتمع الواحد- بعيداً عن واقع البيئة التي يعيش فيها المتعلم، التي ينقصها الإمكانات المادية والبشرية، كما تعاني أهداف التعلم من التقلديية، وعدم مواكبتها لمتطلبات العصر، وعدم القدرة علي تنمية الولاء والانتماء وتحقيق المواطنة، وتركز علي الجانب التحصيلي من خلال الحفظ والاستظهار والتلقين والتقليد والمحاكاة، وسيادة روح القمع الفكري والكبت والإحباط المعرفي لدي المتعلمين، وتهمل كل محاولة للنقد والتفكير والإبداع والابتكار. 

· المعلم: استمرار تردي مستوي المرتبات للمعلمين في غالبية البلدان العربية ، بحيث يضطر معظمهم إلي البحث عن وظائف أخري أو اللجوء للدروس الخصوصية، مما أسهم بشكل كبير في تقليل شأن المدرسة كمكان لتلقي العلم والمعرفة، واستمرار معاناة المعلم من انخفاض مكانته الاجتماعية والاقتصادية، واللامبالاة والسلبية داخل المدرسة والمجتمع، ويتصف المعلم بأنه موظف تقليدي جامد الفكر وضيق الأفق ويفرض آراءه علي طلابه من خلال التلقين والهيمنة والسيطرة الفكرية مما يلغي شخصية الطالب، غير مهتم بالتطوير والتحديث المستمر للعملية التعليمية، غير حريص علي تحسين مستوي أدائه من خلال برامج التدريب المستمر. 
· المتعلم: استمرار سلبية المتعلم وافتقاده القدرة علي التواصل والحوار مع الآخرين، وعلي حل ما يعترضه من مشكلات تعليمية وحياتية ، لأنه يعتمد علي الحفظ والتلقين كوسيلة للنجاح في حياته العلمية، وتتسم شخصيته بالجمود، وغير قادر علي الفهم والتحليل والنقد والإبداع، وليس لديه رغبة في الاطلاع واخترق آفاق تعليمية جديدة، أو طموح في تنمية وتحقيق ذاته والرقي بنفسه إلي مستويات أفضل. 
· المناهج وأساليب التعليم والتعلم: استمرار معاناة المناهج ومحتوي المقررات الدراسية من الحشو والتكرار والقصور والجمود، فهي عقيمة غير شيقة ولا جذابة، ولا تعمل علي إثارة المتعلم وجذب انتباهه، ولا تحث علي الإبداع والابتكار منفصلة عن حياة وبيئة الطلاب، ولا تنمي لديهم الشعور بالولاء والانتماء، ولا تغرس فيهم روح الاستقلال والاعتماد علي الذات، ولا تتضمن نوعية الدراسات والمعارف التي تسهم- في جميع مجالات الحياه – في بناء مجتمع المعرفة العربي، كما تعتمد تلك المناهج علي أساليب تعليم وتدريس تقليدية خالية من أي وسائط تعليمية تكنولوجية حديثة، لا تهتم بالفروق الفردية بين المتعلمين وتفتقد إلي الإثارة والمتعة، كما تسودها أساليب سلطوية تؤدي إلي الكبت الفكري الذي يمهد لترسيخ تربية الخضوع والخنوع والاستكانة والاستسلام لكل ما يأتي من الغرب، وأن استيراد المعرفة واستهلاكها هو الحل الأوحد في ظل هذه الظروف وهذه التربية القمعية0 
· بيئة التعليم: استمرار معاناة بيئة التعليم من عدم توافر الشروط والمواصفات المناسبة للبيئة التعليمية التعلمية، فهي غير مهيأة لاستخدام التقنيات التعليمية الحديثة، وترتفع الكثافة الطلابية فيها التي تعوق العملية التعليمية عن تحقيق أهدافها التعليمية والتربوية، وتؤدي إلي ظهور العديد من المشكلات التعليمية والاجتماعية. 
· نظام الإدارة: استمرار سيادة نظام الإدارة التقليدية العقيمة، والتركيز علي الشكل دون المضمون في تسيير العملية الإدارية بشكل روتيني، وغير قادرة علي إدارة الأزمات وحل المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، نتيجة لبطء اتخاذ القرارات والإجراءات لعدم استخدام التقنيات والأنظمة المعلوماتية والاتصالية الحديثة التي تمكن الإدارة من أداء مهامها بالسرعة والجودة المناسبة. 
· أساليب التقويم: استمرار اعتماد أساليب التقويم علي الجوانب المعرفية التحصيلية القائمة علي الحفظ والتلقين، وافتقادها إلي الصدق والموضوعية، والمساواة والعدالة بين الطلاب، وعدم مراعاتها إمكانات وقدرات المتعلمين لما بينهم من فروق فردية. 
في ضوء مسلمات وافتراضات وملامح وتداعيات ومشاهد هذا السيناريو المستقبلي الأول القاتم - وهو أسوأ احتمالات المستقبل- يصبح من الصعب الأخذ بهذه الصيغة التعليمية الجديدة التعلم الإلكتروني كوسيلة لتطوير وتفعيل النظام التعليمي من أجل بناء مجتمع المعرفة العربي. 

ولكن مع اقتراب نهاية هذا السيناريو تلوح في الأفق علامات مضيئة تعطي الأمل في وجود بدائل أخري أكثر إيجابية حيث تتخذ بعض الإجراءات، وإن كانت تتم ببطء إلا أنها تجعل هذا البديل (السيناريو الامتدادي) ليس حتمي الحدوث، بل تظهر معه بدائل أخري للصورة المستقبلية الممكنة للأخذ بنظام التعلم الإلكتروني، تتضح معالمها فيما يلي:-

(2) السيناريو الإصلاحي:


ينطلق هذا السيناريو من تصور حدوث مجموعة إصلاحات مجتمعية جزئية، ينعكس أثرها بصورة تدريجية علي المجتمع بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة، فيحدث بذلك انفراجة في واقع النظام التعليمي، حيث تنتهي حالة الجمود والقصور المرتبطة بالسيناريو السابق، والتي تحتم الأخذ بنظام التعلم الإلكتروني كمكمل لنظام التعليم التقليدي، مما يؤدي إلي عالم المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا إلي الأمام شيئاً فشيئاً بطريقة تدريجية، مما يعمق من إيجابياته في تأسيس مجتمع المعرفة. 


ويصاحب هذا السيناريو مجموعة من الملامح والافتراضات يستدل منها علي بداية نهضة نظام التعليم العربي وتحمله لمسئولية بناء وتأسيس مجتمع المعرفة العربي. 

* ولعل أهم الافتراضات التي ينهض عليها هذا السيناريو تتمثل فيما يلي:

· إيمان القيادات السياسية العربية بأهمية التعليم ودوره، وجعل تطويره خياراً استراتيجياً لا بديل عنه. 
· الاعتماد علي إدارة المعرفة استراتيجياً في توجيه المجتمعات والشركات والمؤسسات. 
· تبني فكرة التعليم الإلكتروني كمنهج ضروري للحياة المعاصرة، والتوسع التدريجي في فرص التعليم بحيث يحصل كل فرد منه علي حسب إمكاناته وقدراته. 
· الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية ووضع معايير قومية عربية محلية للجودة. 
· سرعة انتشار استخدام شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني في مجال الحياة المختلفة وخاصة مجال التعليم وتحقيق التكامل بين الكمبيوتر وبين العقل البشري. 
· التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة التقدم المتسارع في علوم الحاسبات وشبكات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية. 
· ظهور تحمس واضح من قبل نظام التعليم العربي ومحاولة جادة للتحول العلمي المنطقي العقلاني نحو إنتاج المعرفة محلياً وتوطينها ونشرها وتداولها،  والمشاركة بها في النسق المعرفي العالمي.
· بداية ظهور وعي مجتمعي عام بقيمة وأهمية رأس المال البشري الفكري كمادة خام أولية يؤدي استثمارها الجيد إلي توفير مصادر للطاقة لا تنفذ بالاستخدام ولا تتقادم، بل تزدهر وتزداد وتنمو وتفوق في أهميتها رأس المال البشري الفكري واستثماره أفضل استثمار ممكن.
· السعي نحو تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل متفتح ومستنير يعتمد علي الدين الإسلامي الصحيح واللغة العربية الرصينة مع الانفتاح الجاد علي الثقافات الإنسانية الأخرى والتفاعل معها بالانفعال بها والتأثير فيها، مما يقلص مظاهر التبعية المعرفية للغرب. 
· اختراق الكمبيوتر مجال الأعمال، مما يؤدي إلي إعادة هيكلة سوق العمل وظهور ما يسمي بمجتمع العمالة المعرفية التي تقوم بإنتاج المعرفة وتخزينها وحفظها ومعالجتها وإدارتها ونشرها وتداولها، مما يعني ظهور الحاجة الماسة للتوسع في إعداد الخبراء والمتخصصين في مجال المعرفة وتكنولوجيا المعلومات. 
· حدوث تحسن ملحوظ في بنية الاقتصاد العربي وبداية ظهور بعض التكتلات الاقتصادية العربية مثل السوق العربية المشتركة؛ والتي تستلزم تأسيس بنية تحتية معرفية تسهم في إنتاج المعرفة العربية.
· ظهور بوادر تأسيس وحدة عربية تسهم في تبلور جزئي لسياسات تنموية عربية تؤدي إلي زيادة حجم المعرفة العربية، مما يؤدي إلي بداية تفتح الديمقراطية وظهور المصداقية والشفافية والوضوح السياسي في المجتمعات العربية. 
· انتشار بعض القيم الاجتماعية والمفاهيم الداعمة للمعرفة وأهميتها مثل: حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي، واحترام الرأي والرأي الآخر، المساواة والعدالة والتكامل بين الأصالة والمعاصرة، العمل الجماعي التعاوني.
· السعي نحو تعزيز مفاهيم التعليم المتميز للجميع، التعلم الذاتي، التعليم المستمر، التعليم مدي الحياة، التدريب التحويلي، التفكير النقدي الإبداعي والابتكار المتنوع. 
وانطلاقاً مما سبق ومن الإدراك الواعي بقيمة المعرفة كمصدر للقوة والسلطة تظهر بوادر وإرهاصات بداية وجود مجتمع المعرفة القادر علي إيجاد وإعادة الإنتاج المعرفي الذي يركز علي العمل الذهني من خلال إبداع المعرفة وحل المشكلات وتنمية الفرص المتعددة أمام الإنسان العربى0 
* تداعيات السيناريو الإصلاحي:


استناداً إلي هذه الافتراضات وبعض الدراسات السابقة في مجالها، أمكن تصور مجموعة التداعيات التي تحتم الأخذ بالسيناريو الإصلاحي في مسار إصلاح فلسفة ونظام التعليم العربي بحيث يتجه في حركة تقدمه صوب إنتاج المعرفة.

ومن المتوقع أن يظهر ذلك بوضوح في الملامح التالية:

· تطوير فلسفة ورؤية ورسالة التعليم لتستهدف فى استشرافها للمستقبل وصياغة قواعد حركة تقدمه إعداد وإنتاج وتقديم ونشر وتداول وتطبيق المعرفة. 
· في ضوء متطلبات الثورة التكنولوجية والمعرفية والمعلوماتية تتنوع برامج وأنظمة التعلم الإلكتروني في التعليم لإعداد طلابه لمواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية ولمواكبة التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا.

· الاهتمام بالاشتراك في شبكات المعلومات العالمية مع تأسيس شبكة معلومات عربية محلية وتدريب العناصر البشرية القديرة للتعامل مع نظم المعلومات والحاسبات لسهولة الحصول علي المعلومات اللازمة لتأسيس وبناء مجتمع المعرفة.
· إنشاء هيئة قومية تعليمية عربية لضمان تحقيق معايير الجودة والاعتماد في مجال التعليم. 
· تبني برامج تعليمية إلكترونية مخططة ومنظمة وعملية لمجابهة مشاكل المجتمع المختلفة والمتنوعة، مع ربط التعليم باحتياجات التنمية الشاملة المستدامة واحتياجات سوق العمل من هياكل العمالة المختلفة المناسبة لعصر المعرفة. 
· الاهتمام ببرامج تعليم اللغة العربية وإلزامية تعليمها، وتأكيد الفهم المستنير للعقيدة الإسلامية، والاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية المختلفة كنافذة للإطلال منها علي الثقافات الأجنبية. 
· زيادة التوسع في التخصصات العملية كالرياضيات والهندسة، والعلوم والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية التي تسهم في إقامة مجتمع المعرفة، بما يجعلها في متناول جميع الطلاب، مما يسهم في إعدادهم لمواجهة احتياجات سوق العمل. 
* وصف مشاهد السيناريو الإصلاحي: 


يفترض هذا السيناريو- بناء علي ما سبق – عدة مشاهد تركز علي عناصر منظومة العملية التعليمية في نظام التعلم الإلكتروني، ويمكن تصور تلك المشاهد كالتالي:-

· أهداف التعليم: تركز أهداف التعليم علي أنه أداة فعالة للمجتمع في تحقيق الإصلاح والتوجه المأمول نحو التقدم ، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير فرص تعليم حقيقية لجميع أبناء المجتمع، ومن ثم يهدف التعلم الإلكتروني إلي إنشاء بيئة تعليمية تعلميه تتجاوز الأشكال التقليدية. 

· المعلم: سيحظي المعلم بمكانة اجتماعية لائقة ووضع اقتصادي متميز نتيجة زيادة وعي المجتمع بأهمية ودور مهنة التعليم في تحديثه وتطويره، وسيصير المعلم موجهاً ومرشداً ومشاركاً وميسراً ومنسقاً للتعلم في العملية التعليمية وليس ناقلاً وملقناً للمعلومات والحقائق، وسيصبح خبيراً في تكنولوجيا التعليم ومستثمراً لها في تنمية إمكانات وقدرات طلابه في البيئة التعليمية. 
· المتعلم: يتصف المتعلم بالإيجابية والاعتماد علي الذات في عملية التعليم كأسلوب أمثل للتعلم المستمر، متقناً لغة الكمبيوتر وأساليب التعامل معه، كما أنه قادر علي الفهم والتحليل والنقد البناء، وقادر علي التواصل مع الآخرين، لديه رغبة في الاطلاع علي كل ما هو جديد والرقي بنفسه إلي مستويات أفضل، مما يكسبه خبرات تساعده في حل ما يعترضه من مشكلات في حياته العلمية والعملية0 
· المناهج وأساليب التعليم والتعلم: تتصف المناهج وأساليب التعليم والتعلم بالمرونة والقابلية للتغيير في ضوء المستجدات المجتمعية، والقدرة علي إثارة اهتمام المتعلم بما تتمتع من جاذبية وتشويق وارتباط بحياة وبيئة المتعلم حيث تركز علي قضايا المجتمع ومشكلاته وكيفية المساهمة في حلها، والتركيز في محتوي المناهج التعليمية علي تدريس علوم المستقبل في التخصصات المتنوعة لإتاحة الفرص أمام المتعلمين لاختيار التخصص الذي يتناسب مع رغباتهم وميولهم وطموحاتهم وقدراتهم، كما تعتمد في أساليب تعليمها وتعلمها علي الوسائط المتعددة والتقنيات التكنولوجية وأساليب التعلم الذاتي والتعلم المستمر والتعلم مدي الحياة والتدريب التحويلي. 
· بيئة التعلم: تتصف بيئة التعلم بأنها مهيأة لاستخدام كل التقنيات التعليمية التكنولوجية، مما يؤدي إلي زيادة دعمها للجهود نحو التعليم المستقبلي وزيادة كفايته وفاعليته، وتخفيض من تكلفته ويعمق من ديمقراطيته ويزيد من تنافسيته ووفرته في كل زمان ومكان، وبذلك تصبح التقنيات التعليمية التكنولوجية جزءاً لا يتجزأ من صميم العملية التعليمية، كما ترتبط البيئة التعليمية بالشبكات المحلية والعالمية ومهيأة لبث المناهج والمعلومات الحية علي الهواء بالصوت والصورة، ومهيأة لاستخدام الأساليب التعليمية الإلكترونية كالمحاكاة والذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة. 
· نظام الإدارة: تتسم الإدارة بالتركيز علي تجديد وتحديث عناصر منظومة العملية الإدارية بما يتلاءم مع المستجدات المجتمعية، وتبني أساليب إدارية حديثة كنظام إدارة الجودة الشاملة والعمل بروح الفريق، كما تتصف الإدارة بالعقلانية والموضوعية والواقعية والبصيرة الناقدة والرؤية المستقبلية في التعامل مع الحضارة الرقمية.
· أساليب التقويم : يتسم التقويم بتعدد جهاته حيث يشترك فيه المعلم والمتعلم وهيئات ومؤسسات الجودة والاعتماد، وشاملاً لكل جوانب العملية التعليمية ومتزناً وموضوعياً ومراعياً للفروق الفردية بين المتعلمين ، ويتم ذلك بصفة مستمرة إلكترونياً، مستفيداً من التقنيات التعليمية الحديثة.
وهكذا يمثل السيناريو الإصلاحي محاولة جادة لوقف التردي وتحسين أداء التعليم ناشداً الوصول إلي مجتمع المعرفة، حاملاً في طياته إرهاصات السيناريو الثالث الثوري. 

(3) السيناريو الثوري: 


يعتمد هذا السيناريو علي فكرة رئيسة مؤداها المغايرة الكبيرة للواقع الراهن من حيث حدوث تغيير جذري وثوري شامل علي كافة الأصعدة المجتمعية، وخاصة التعليمية حيث يحدث تفعيل شامل لنظام التعليم العربي يصل به إلي أقصي طاقات حالات التطور والإصلاح والإبداع الفكري والمعرفي، من خلال تبني ونشر وتطبيق نظم التعلم الإلكتروني، مما يجعله قادراً علي قيادة حركة التعليم والمعرفة في المجتمع، فيسعى بذلك لتأسيس وبناء مجتمع معرفي عربي للولوج إلي فضاء عصر المعرفة علي خطي ثابتة مبدعة متطورة مكافئة لمجتمع المعرفة العالمي. 

* ولعل أهم الافتراضات التي يستند إليها هذا السيناريو وتحدد توجهات مساراته المستقبلية حدوث التحولات الجذرية التالية: 

· الإيمان التام  من قبل القيادات السياسية والمسئولين وكافة طوائف الشعب العربي بقيمة المعرفة وتقدير جهود العلماء وتأكيد حريتهم الأكاديمية، وذلك انطلاقاً إلي عالم المستقبل الذي يرتكز بصفة أساسية علي التقدم العلمي التكنولوجي. 

· انطلاقا من هذا الإيمان والوعي العربي بقيمة المعرفة ودورها في إحراز التقدم يتفجر وعي مجتمعي كبير بضرورة استحداث سياسات تنموية مجتمعية فاعلة علي مستوي العالم العربي، يترتب عليها وصول المواطن العربي إلي مرحلة من الرفاهية التي تولد لديه القدرة علي الإبداع والابتكار. 
· التأكيد علي تأييد التوجه الجماهيري المبدع نحو الوحدة والقومية العربية، ونحو إقامة مشروع معرفي عربي أصيل يسهم في بنائه العرب جميعاً من خلال توافر إطار ديمقراطي سياسي واجتماعي متين يسمح بالتعددية والحرية الفكرية وحرية التعبير عن الرأي والمصداقية والشفافية والوضوح، مما يدعم إنتاج المعرفة وتطبيقها في جميع مجالات الحياة.
· ازدهار المستوي الاقتصادي للدول العربية نتيجة ارتفاع معدلات الإنتاج وزيادة الدخل القومي، مما يسهم في توفير الإمكانات المادية اللازمة لتوفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لتأسيس مجتمع المعرفة. 
· انتشار وشيوع كافة خصائص مجتمع المعرفة والتي من أهمها: وجود تقارب حضاري قائم علي حوار الحضارات وتقبل الآخر واحترام خصوصيته، الاعتماد علي التكنولوجيا المتطورة في النظام التعليمي لتحقيق التعليم المتميز للجميع، تعاظم دور العلم والتكنولوجيا، وتزايد أعداد العلماء المبدعين، والتوسع في استخدام شبكة الإنترنت في عملية التعلم والدخول إلي المجتمعات والبيئات الإلكترونية، وزيادة استثمارات الدول العربية في مجال الصناعة المعرفية، وتحويل كافة مؤسسات المجتمع وهيئاته ومنظماته إلي بيئات ذكية تعتمد في إدارتها علي المستحدثات التكنولوجية كالمحاكاة والذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، والاهتمام الجاد والحقيقي بالقيم المجتمعية الداعمة للمعرفة مثل: الحرية الأكاديمية، التعلم الذاتي والمستمر، استقلالية الفكر، المشاركة الإيجابية في العمل والإنتاج، التفكير النقدي، الإبداع الفكري التكنولوجي في كافة أبعاد وميادين ومجالات العلم. 
* تداعيات السيناريو الثوري:

في ضوء المؤشرات والتحولات والتطورات السابقة التي تميز هذا السيناريو من المتوقع أن يصبح نظام التعليم العربي أكثر إيجابية وفاعلية لتأسيس مجتمع المعرفة، بصورة تفوق كل التوقعات، حيث سيصبح أهم أهداف وغايات هذا النظام بناء الإنسان العربي الجديد، القادر علي صنع مستقبله ومستقبل أمته، المشارك في العطاء الإنساني العالمي، ومن ثم ينجح النموذج التعليمي العربي في تحقيق مجتمع المعرفة العربي، الذي يكافئ في موقفه وقوته مجتمع المعرفة العالمي. 


وانطلاقا من مجموعة الافتراضات والتوجهات السابقة، تتطور أبعاد منظومة النظام التعليمي العربي تطوراً جوهرياً مهيئة بذلك البيئة والمناخ الخصب لإنتاج المعرفة تمهيداً للولوج إلي مجتمع المعرفة. ويمكن استنتاج بعض التداعيات التي تحتم الأخذ بهذا السيناريو0

ومن المتوقع أن يظهر ذلك بوضوح في التداعيات والتطورات التالية :

· انطلاقا من موقف عربي قوي مكافئ للموقف العالمي يقام تفاعل أكاديمي مبدع علي مستوي البلاد العربية يجمع بين وزارات التربية والتعليم ووزارات التعليم العالي بهدف تكوين قاعدة علمية تكنولوجية عربية من خلال قيام تجمعات علمية متخصصة متميزة فاعلة كبنى تنظيمية جديدة بدلاً من تكرارها وتناثرها وانخفاض مستواها الأكاديمي، مما يثري التعليم العربي ويقوي من قدرته في إنتاج المعرفة ويدفعه إلي اقتحام عالم وعصر المعرفة العالمية. 

· تعظيم قيمة التعليم والمعرفة والوعي بهما في مستواهما النظري والتطبيقي ودورهما في تحقيق التقدم عن طريق الاهتمام بزيادة المخصصات المالية للتعليم وإعلاء مكانة العلم والتكنولوجيا وتحسين حجم ونوعية الإنتاجية العلمية العربية والإفادة القصوي من هذه الإنتاجية في تطوير المجتمع العربي وحل مشكلاته. 
· إدخال البعد المستقبلي في منظومة نظام التعليم العربي، وإضفاء التوجه العالمي والطابع الدولي في المناهج والبرامج الدراسية وذلك استجابة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ومتطلبات مجتمع المعرفة. 
· التلاحم والاندماج الواضح بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل والإنتاج بالمجتمع مما يؤدي إلي الارتباط الوثيق بين التعليم والعمل، وبذلك يتم تطبيق المعرفة في ميدان العمل الحقيقي في مجال التخصص. ومن ثم يصبح لهذه المؤسسات دوراً متزايداً في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة المستدامة.
·  تزويد المجتمع العربي بالمتخصصين والخبراء والفنيين في فروع المعرفة والعلوم المختلفة. 
· الاعتماد علي التكنولوجيا المتطورة في منظومة النظام التعليمي العربي، حيث يعد ذلك خطوة إيجابية لتحقيق التعليم المتميز للجميع وتفعيل مفهوم التعليم المستمر والتدريب المتصل. 
· التوسع في استخدام شبكة المعلومات في عملية التعلم، والدخول إلي البيئات الإلكترونية التعليمية، مع ربط جميع مؤسسات التعليم بمراحله المختلفة بشبكة الإنترنت والشبكات المحلية. 
· ترجمة العلوم المختلفة في فروع ومجالات المعرفة المفيدة إلي اللغة العربية. 
· سيادة اللغة العربية كلفة أساسية في نظام التعليم العربي، لزيادة وعي المتعلم بذاته وبيئته ومجتمعه وقوميته، لتحقيق الحصانة الوطنية الثقافية، مع الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الإنجليزية والتدريب علي مهاراتها وتوظيفها في المناهج والمقررات الدراسية المختلفة سعياً نحو الولوج لمجتمع المعرفة بخطي ثابتة واعدة.
· تحقيق النقلة النوعية الإيجابية الهامة في جميع أبعاد منظومة نظام التعليم العربي، والتي تجعله مؤهلاً وقادراً علي تأسيس وبناء مجتمع عربي أصيل ينطلق من الدين الإسلامي الصحيح ومبادئه وأصوله ، حفاظاً علي هوية الشخصية العربية ، بحيث ينخرطون في مجتمع المعرفة العالمي بدون ذوبان أو انصهار، بل انفعال وتفاعل وتأثير وتأثر.
* وصف مشاهد السيناريو الثوري:


في ظل السيناريو الحالي- وبناء علي ما سبق- واستكمالا للسيناريو السابق يفترض عدة مشاهد خاصة تركز علي حدوث تغييرات جوهرية في منظومة عناصر العملية التعليمية معتمدة علي الصورة الإلكترونية مؤكدة علي الإبداع والابتكار لمعظم عناصر العملية التعليمية، ويمكن تصور أهم مشاهد هذا السيناريو المتوقعة فيما يلي:-

· أهداف التعليم: تركز أهداف التعليم علي تحقيق النقلة النوعية من التعليم إلي التعلم ، وذلك بالتمحور حول المتعلم تدعيماً لمبدأ "التعلم المستمر" "التعلم مدي الحياة"، بحيث يكتسب المتعلم القدرة علي التعلم الذاتي طيلة حياته، وحسب ظروفه ، فيتعلم ما يحتاجه في الوقت الذي يحتاجه في المكان الذي يريده، وبالسبيل (الوسيط) الذي يريده، وبالسرعة التي تناسبه، وفقاً للشعار الأكثر رواجاً للتعلم الإلكتروني" التعلم حسب الطلب "Learning- on- demand فيتحقق بذلك مبدأ ديمقراطية التعليم الذي يمثل أهم ركائز مجتمع المعرفة، وبذلك يتحول النظام التعليمي من مجرد مؤسسة إلي منهج حياة وإعداد للمستقبل وأداة فعالة يتم من خلالها تشكيل وتكوين المواطن المعاصر المستنير، حيث يكون التعلم هادفاً وأصيلاً وتعاونياً وجماعياً في ظل تبني سياسة الجودة والاعتماد. 

· المعلم: سوف ترتفع المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمعلم، وستحظى مهنة التعليم بمستقبل أكثر إشراقا، ويتحول المعلم من متلقٍ ومستهلك للمعلومات إلي منتج لها قادر علي صياغتها بما يتناسب مع الواقع التعليمي والحضاري، معلم متعلم طوال الحياة، لديه رغبة في البحث عن الجديد وتحقيق آماله وطموحاته، حتى يتمكن من القيام بمسئولياته المتعددة وأدواره المتجددة والمطلوبة منه للمشاركة في تنمية وتحديث مجتمع المعرفة بكل متغيراته. 
· المتعلم: يصبح المتعلم في ظل السيناريو الحالي العنصر الرئيس في عملية التعلم، ويتسم المتعلم برسوخ مبدأ التعلم الذاتي واستثمار حواس وملكات المتعلم مع التركيز علي الفهم والتحليل والنقد والتفسير وتوظيف المعلومات والتفاعل إلكترونياً مع الآخرين ، والرغبة في النمو المستمر من خلال برمجيات المحاكاة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة. ، والتركيز البالغ علي تنمية قدراته ومهاراته علي التساؤل النقدي والحوار والمناقشة، وحرية التعبير عن الرأي والحرية الفكرية، بحيث يصبح مالكاً ومتمكناً لمهارات المنهج والتفكير العلمي، والإبحار داخل الانترنت، واعياً بآليات التعامل مع المستقبل، ومتمسكاً بهويته الثقافية الذاتية الوطنية المستنيرة. 
· المناهج وأساليب التعليم والتعلم: تتصف المناهج ومحتوي المقررات الدراسية والبرامج التعليمية المقدمة بالاعتماد علي شبكة المعلومات، والتداخل والتلاحم والاندماج والتلاقي بين العلوم الطبيعية وبين العلوم الإنسانية ذات التخصصات المختلفة المتداخلة، مما يثري مجتمع المعرفة بإنتاج معارف جديدة، تقوم علي تعزيز وتدعيم مبدأ وحدة المعرفة وتكاملها مع الأخذ في الاعتبار الفلسفة التربوية للمجتمع والاعتماد بصفة أساسية علي المستحدثات التكنولوجية الإلكترونية الفعالة، وتوفير آليات وأساليب الإتاحة الإلكترونية، وتنوع أساليب التعليم والتعلم، لتفجير الطاقات الإبداعية لدي المتعلم ، مما يسهم في تكوين إنسان قادر علي استشراف المستقبل والتعامل معه بنجاح واقتدار.
· بيئة التعلم: سوف تصبح بيئة التعلم إلكترونية وأكثر جاذبية ومتعة تعتمد علي المستحدثات التكنولوجية وبرامج تكنولوجيا المحاكاة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والنظم الخبيرة، وتسمح للمتعلم بالتفاعل والتحكم والاكتشاف، وتتيح فرصاً واسعة وكبيرة للإبداع والابتكار والحرية الكاملة للمتعلم في اختيار وقت التعلم والمادة التعليمية والمعلم الذي يرغب في التعامل معه، كل ذلك يؤكد احترام خصوصية المتعلم ومراعاة قدراته وإمكاناته وتعزيز عملية التعلم فى ضوء مفهوم نظرية الذكاءات المتعددة0 
· نظام الإدارة: تتصف الإدارة بأنها إدارة فعالة واعية، إدارة ذكية تعتمد علي التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة العملية التعليمية إلكترونياً عبر الشبكة العالمية للمعلومات. 
· أساليب التقويم: سيكون التقويم إلكترونياً معتمداً علي البيانات والمعلومات التي توفرها التقنيات الحديثة، وسيشارك في عملية التقويم كل أطراف العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومتعلمين وأولياء أمور، وسيتم الاعتماد علي التقويم الذاتي والشامل والتراكمي، مستفيدين في ذلك من التقنيات المتطورة في عملية الرصد والمتابعة والتوجيه، مما يعطي مؤشراً حقيقياً لمستوي التعليم، وستركز الاختبارات علي الجوانب النظرية والعملية والنفسية والإبداعية.
والمحصلة المتوقعة من السيناريو الثوري عموماً تفاؤلي طبقاً لملامح تطوره، حيث تزداد الميزانيات المخصصة للتعليم وتتنوع مصادرها، وتتعدد وتتنوع التجمعات والمؤسسات العلمية الأكاديمية المتخصصة المتميزة الفاعلة، وتتنوع نتائجها، ويزداد عدد البحوث والدراسات المنشورة عالمياً وإقليمياً وعربياً، ويزداد عدد الكتب المؤلفة والمترجمة من قِبل العلماء العرب، ويزداد عدد براءات الاختراع والمخترعات، ويزداد عدد الجوائز والمكافآت العلمية الأكاديمية للعلماء العرب. 

وبعد.. فالسيناريوهات الثلاثة آنفة الذكر لا يمكن الجزم بأنها حتمية، بل هي بديلات وممكنات، وكما أوضحنا فهناك الفرص الحافزة لها، كما أن هناك القيود والمخاطر التي تحيط بها، ويبقي أن هذه السيناريوهات الثلاث يصعب ترجيح أي منها منفرداً نظراً للتداخل الكبير بينها، حيث يصعب تبني السيناريو الامتدادي، لأنه يمثل الصورة غير المرغوب فيها والتي لا نتمنى استمرارها، والسيناريو الثوري لأنه يمثل الصورة المثالية التي نتمناها والتي يجب أن تكون، ولكن يصعب تحقيقها نظراً للظروف التي تعيشها البلاد العربية في الوقت الحاضر. 

وبناء علي ما سبق تتبني الدراسة الحالية في الوقت الحاضر السيناريو الإصلاحي كأبرز المهمات العاجلة للبدء بالإصلاح الشامل الذي يتكامل فيه التعلم الإلكتروني مع التعليم التقليدي كخطوة أولي لتطبيق السيناريو الثوري وتحقيقه في السنوات القادمة إن شاء الله، إذا ما أخذ في الاعتبار وجود رغبة أكيدة وحقيقية في إحداث التغيير المنشود، والتوعية بأهمية ودور التعلم الإلكتروني في الحياة المعاصرة، وتوفير الإمكانات المادية البشرية اللازمة لتطبيقه، وتحقيق البعد المستقبلي للتعلم الإلكتروني في تحقيق مجتمع المعرفة العربي الذي يكافئ في قوته مجتمع المعرفة العالمي.

ومجمل القول أن السيناريو الثالث هو السيناريو الحلم، وهو الذي تنطلق فيه البلاد العربية للمنافسة العالمية بخطي ثابتة، فلديها الموارد البشرية والمالية التي تمكنها من الوصول إلي ما تصبوا إليه، ولا شك أن هذا السيناريو هو المستقبل المؤمل تحقيقه، ولكنه يتطلب عملاً ضخماً، وهو قابل للتحقيق خاصة إذا تم التعامل مع العقبات علي أنها تحديات يجب تخطيها، والدول العربية قادرة بإذن الله علي تبني التعلم الإلكتروني كمشروع متكامل، وأياً كانت الحالة الاقتصادية فهي لن تكون عائقاً، لأن هذا المشروع - من وجهة نظر اقتصادية صرفه - هو استثمار للمستقبل في نفس الموارد وأقدس السلع وهو (الإنسان) بكل ما تحمله الكلمة من دلالات (الأنسنة)، وهو المقصد الرئيسي للتنمية والإبداع. 

* متطلبات وآليات إجرائية لبناء مجتمع المعرفة العربى : 

من الواضح أن السيناريو الثوري قد يكون صورة من صور الخيال التي يسعى المخلصون من أبناء هذه الأمة إلي تحقيقها، أو علي الأقل تحقيق أكبر قدر ممكن منها، إلا أن هذا السيناريو- بصورته السابقة- لا يعد ضرباً من المستحيلات ، فالتغيير سنة الحياة، وربما يأتي التغيير، في المستقبل القريب أو البعيد بما يحقق ملامح هذا السيناريو، وربما بصورة أفضل!!؟ 


ولكن .. يتوقع – علي المستوي الواقعي المنظور- عند تنفيذ هذا السيناريو ضرورة وجود العديد من المتطلبات التي تساعد علي تحقيقه بالصورة المأمولة السابقة ، من أهم هذه المتطلبات: 

· أن تتبني الدول العربية عقد مؤتمرات استثنائية للمسئولين (رؤساء الوزراء العرب والوزراء المختصون) والمهتمين بالتربية والتعليم في الوطن العربي من خلال المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "أليسكو" بهدف وضع استراتيجية عربية موحدة لتطوير التعليم، مما يعزز تبادل الأفكار والتجارب والخبرات والمساهمة في تطوير التعليم العربي ويوسع من قاعدته وفق المعايير والضوابط العالمية. 
· تنفيذ مشروعات عربية موحدة، والعمل علي توسيع نطاق استخدامها، وزيادة عدد المساهمين فيها من أجل تطوير العمل التربوي والتعليمي في الأقطار العربية، إضافة إلي بناء أسس الوحدة التعليمية التكاملية.
· بناء بنك معلومات خاص بالمنتج المعرفي في المجال التربوي في الوطن العربي يسهم في تطوير أنظمة المعلومات التربوية. 
· إعفاء الإنتاج الثقافي والمعرفي العربي من كتب وبرامج وأفلام وبرمجيات وصحف ومجالات ومعارض فنية من كل القيود والرسوم الجمركية وإعطاء التبادل بين الدول العربية لهذه المنتجات أولوية علي غيرها. 
· تنمية مشروعات النشر الإلكتروني المتبادل وتعميمها في كل الأقطار العربية خاصة في الصحف والمجلات الثقافية، وتعميمها لكل الإنتاجات الفكرية والإبداعية، وتنشيط سوق الكتاب الإلكتروني بين الأقطار العربية. 
· تنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير مناهج التعليم وأساليب التدريب باستخدام تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وإنتاج برمجيات تعليمية تسهم في تطوير أساليب التدريس والارتقاء بالعملية التعليمية، والثقافة التعليمية الإلكترونية وذلك لتطوير وتجويد الأداء النوعي للمؤسسات والمنظومات التربوية داخل الوطن العربي. 
· توفير مناهج وبرامج تساعد في توطين تكنولوجيا التعلم الإلكتروني التي تسهم في تطوير التعليم، واعتمادها وتوزيعها علي كامل أقطار الوطن العربي. 
· تنفيذ المشروع العربي لتوطين تكنولوجيا التعلم الإلكتروني باستخدام المناهج والبرامج الحديثة والذي يستهدف الوصول إلي استخدام التكنولوجيا التقانية المعلوماتية في كل متطلبات التنمية والحياة اليومية.
· استثمار الإمكانات المادية المتاحة في تعزيز الحركة العلمية، وتوفير عناصر الجذب المتنوعة والمهمة من احترام البحث العلمي وإنتاجه والتي منها: الأجور المرتفعة والتألق العلمي والاجتماعي والمالي للمعلم في جميع المراحل التعليمية كوسيلة تمكنه من إنجاز الطموح العلمي الذي يتوق إليه ، تقدير العلم والعلماء، وتقدير الابتكار وصيانة ملكيته، مع ما يستلزمه ذلك من التشجيع والترقية والجوائز المادية والمعنوية. 
· تنشيط مؤسسات الترجمة العربية الحكومية والأهلية من وإلي اللغات الحية، وبالأخص الجوانب العلمية والإبداعية المستقبلية، ليسهم كل ذلك بفاعلية في تحقيق الإصلاحات التنموية الشاملة في الوطن العربي. 
· اعتماد المؤسسات المعلوماتية وبناء مجتمع المعرفة والتكنولوجية والربط بين احتياجات التربية والتعليم وبين إنتاج البحث العلمي في الميدان من خلال وضع برامج تدريبية وتعليمية لإعداد وتصميم وإنتاج وتنفيذ منتجات التكنولوجيا المعلوماتية في كل مستلزمات الحياة، ووضع خطة عربية متكاملة.
· إعداد الاستراتيجية العربية للتعلم الإلكتروني وتوسيع وتمكين قاعدة استخدامه في التعليم بمراحله وأنواعه كافة ومن خلال الإفادة من مختلف الوسائل الحديثة ، والتجارب العالمية المماثلة الناجحة في العملية التربوية وصولاً إلي الإسهام في بناء مجتمع المعرفة. 
وصفوة القول أصبحت قضية التعلم الإلكتروني وتطوره وتحديثه هي بحق قضية الأمن القومي العربي قضية قيادات سياسية وعلماء التربية كي يتولوا قيادة الدعوة إلي تغيير وتطوير المناهج والبرامج التعليمية عامة والنظام التعليمي في العالم العربي بشكل أشمل وأعم، لأن هذه القضية هي مستقبل أمة، وقضية حياة شعب عربي يحمل أبناؤه علي عاتقهم خطط التنمية والتقدم المطلوبة في الألفية الثالثة، وتبعات النهضة العربية الشاملة لبناء مجتمع المعرفة والمعلوماتية العربي لسد الفجوة الرقمية المعرفية الحضارية الهائلة بينه وبين دول العالم المتقدمة. 

وما لم نعد العدة ونتسلح بسلاح العلم والتكنولوجيا الحديثة، لإقامة وتأسيس مجتمع المعرفة المعلوماتية العربي، وما لم نتهيأ لهذا الأمر علي جميع أصعدة المجتمع، وأولها النظام التربوي، والتعليمي في التعليم العام والجامعي في العالم العربي، ولتكن خطة استراتيجية خماسية/ عشرية جادة طموحة تستهدف في نهاية الأمر توجيه المستقبل التعليمي وضبط حركته، فإن العالم العربي سوف يواجه صدمة المستقبل وتلحق به الكارثة. 

فهل من صحوة عربية قادمة للاقتراب من مجتمعات المعرفة والمعلوماتية؟ هل من همم عربية ناهضة لتحقيق هذه الثورة الإلكترونية كي نستحق الحياة وسط عالم الإلكترونية، وكي تصبح كلمة السر العربية هي السعي نحو عالم المعرفة والمعلوماتية (المجتمع الإلكتروني)؟ هل ننتظر يوماً تلك اللحظة التى ستأخذنا فيها إرادة حقيقية، إلى نهضة لا تقتصر على العلم وحده، بقدر ما تنطلق فى إطارها سائر المجالات؟ 
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